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 ملخص
 

 
 

 يأتي على باعتبارهؤولية رئيس الدولة ـؤولية الجنائية الدولية الفردية لاسيما مسستعتبر الم

قمة الهرم السياسي للدولة من المواضيع الهامة و الحساسة على الساحة الدولية في الوقت الراهن 

 بالدرجة الأولى نظرا لما يتميز به هذا العصر من كثرة النزاعات المسلحة التي يكون ضحيتها

العديد من الأبرياء، وعليه فقد عملت العديد من الوثائق الدولية على محاولة توفير الحماية للازمة 

ه، وذلك من خلال تجريم العديد من ـ أن يمس أو يحط من كرامتللكائن البشري من كل مامن شأنه

مية كرئيس الدولة مثلا دون أن الأفعال و معاقبة مرتكبيها حتى ولو كانوا على درجة كبيرة من الأه

 .تعفيهم حصانتهم من المساءلة

ذا البحث حيث عملنا على تقسيمه إلى ـا من خلال هـ في دراستنانطلقنـانا ـمن ه 

 :فصلين 

ة في المجتمع الدولي و ذلك من ـرديـريمة الفـن الجـديث عـل الأول للحـا الفصـخصصن -

 .اـواعهـا و أنـديد مفهومهـخلال تح

دولية لرئيس ـؤولية الجنائية الـيام المسـصل الثاني للحديث عن حالة قـل في الفـلننتق -

 هذا استندة إذا ما ـذه المسؤوليـ من ه و مدى جواز تنصله ن الجريمة الدولية،ـدولة عـال

 رئيس دولة من خلال إدراج بعض التطبيقات العملية باعتبارهالأخير على الحصانة التي يتمتع بها 

 . المستوى الدولي كقضية الرئيس ميلوزيفتشعلى

ام ـدى تأثيره على قيـر سبب من أسباب الإباحة و مـا للحديث عن حالة توفـكما تطرقن

 .دمهاـة من عـة لرئيس الدولـة الدوليـالمسؤولية الجنائي

ذا العمل، دراسة تحليلية لموضوع ـا تقديم من خلال هـد حاولنـذا نكون قـو به

      . ة لرئيس الدولةـرديـة الفـة الدوليـجنائيالمسؤولية ال



 
 
 

 شكر
 
 
 

بالشكر الجزيل إلى أستاذي أحمد بلقاسم على كل ما قدمه لي من إرشادات خلال هذا البحث كما أتقدم 

 .لا أنسى أن أشكر جميع من قدم لي يد المساعدة من قريب او من بعيد لإنجاز هذا العمل
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 مقــدمـة
 

 
 

لقد شهدت المسؤولية الدولية تطورا ملحوظا، وذلك تماشيا مع تطور مبدأ السيادة الذي شهد 

تحول من مبدأ السيادة المطلقة إلى مبدأ السيادة النسبية، حيث أصبح من الممكن مساءلة الدولة دوليا 

، )التعويض( انبها المدني عن تصرفاتها الضارة ونقصد بذلك تحمل الدولة المسؤولية الدولية في ج

غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث أن التطورات والأحداث التي شهدتها العلاقات الدولية 

في إطار المجتمع الدولي المعاصر لا سيما ما عانته البشرية جمعاء من ويلات الحروب خاصة 

ى أن تولي أهمية بالغة لتوفير الحماية الحربين العالميتين الأولى والثانية، دفع بالجماعة الدولية إل

اللازمة لحقوق الإنسان وتجريم الأفعال التي تلحق الأذى والضرر على إختلاف أنواعها بهذا الكائن 

) إلخ......جرائم حرب، جرائم إبادة( البشري، وذلك من خلال تصنيف وتحديد هذه الجرائم الدولية 

لية، وملاحقة المرتكبين لهذه الأفعال المعتبرة جرائم في وتجريمها من خلال العديد من الوثائق الدو

نظر القانون الدولي مهما كانت صفة مقترفها أي بروز موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية 

لا سيما رئيس الدولة على إعتباره المسؤول الأول وصاحب القرار في الدولة، غير أن هذا الأمر  

 فليس بالأمر الهين توجيه إتهام لرئيس دولة ومحاولة  بعدة عوائقيصطدم من الناحية العملية

محاكمته عن جرائمه، إذ أن هذا الأخير عادة ما يحاول التنصل من هذه المساءلة بالإستناد إلى 

قضية الحصانة الممنوحة له، والتي باتت تشكل ذرعا واقيا له، وعقبة في سبيل تحقيق العدالة 

نتساءل عن الحالات التي تثور فيها المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة الجنائية الدولية ومنه 

ومدى إمكانية تنصله منها في حال ثبوتها، خاصة إذا ما أستند هذا الأخير على الحصانة التي يتمتع 

 .بها بصفته حاكم أو رئيس ؟ 

ى تحديد الأفعال هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال بحثنا هذا حيث سنعمد للإشارة إل

المجرمة دوليا والتي يترتب على إرتكابها قيام مسؤولية مقترفها حتى ولو كان رئيسا حاكما هذا في 

الفصل الأول، ثم يليه الحديث في الفصل الثاني عن حالة قيام مسؤولية رئيس الدولة الجنائية ومدى 

 .إمكانية تنصله من المسؤولية في حال ثبوتها
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رة إلى بعض الأمثلة والسوابق بل لأهمها المأخوذة من الواقع العملي على هذا كله مع الإشا

المساحة الدولية كقضية الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبدان ميلوزيفتيش، وكذا قضية الجنرال 

، ولاجل ذلك ارتاينا اعتماد المنهج التحليلي باعتباره اكثر والرئيس الأسبق الشيلي أوقستوبينوشي

 .ما مع طبيعة هذا الموضوعالمناهج تلائ
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 1الفصل 

 تحديد الجريمة الفردية في المجتمع الدولي

 

 

 

إن إتساع حجم العلاقات الدولية و تضخمها أدى إلى تغير بناء الجماعة الدولية بدخول أشخاص 

قانونية جديدة ، كما أن تشابك العلاقات الدولية أدى إلى بروز مصالح حيوية تهم الجماعة الدولية 

ة من مهماتها وعليه تم تجسيد محاولات توفير الحماية من خلال والتي بات أمر حمايتها واحد

هذه المصالح ، فتطور القانون الدولي لإتفاقيات دولية متعددة والتي حاولت توفير حماية جنائية 

 . وتغير بناء الجماعة الدولية كان له بالغ الأثر في تطور مفهوم الجريمة الدولية و تغير مدلولها 

خلال هذا الفصل تسليط الضوء على مفهوم الجريمة الدولية ومختلف أنواعها وعليه سنحاول من 

 : من خلال المبحثين التاليين 

 ماهية الجريمة الدولية: المبحث الأول 

 تصنيف الجريمة الدولية: المبحث الثاني 

   ماهية الجريمة الدولية.1.1

 إعتبر إنتهاكها عملا معاقبا عليه يخول لقد إعترف القانون الدولي منذ القدم  بحيوية مصالح معينة و

كما أحرز مفهوم الجريمة الدولية تجديدا واسع النطاق في القرن . الدولة المعنية أن توقع العقاب 

و  13ص]1[ على إثر ظهور التنظيم الدولي الحديث المتمثل في عصبة الأمم ومنظمة الأمم 20

يمة الدولية و كذا مختلف الأركان و العناصر عليه سنشير إلى مختلف التعاريف التي أعطيت للجر

 .التي تقوم عليها هذه الأخيرة 

 

 



 

 

8 

  مفهوم الجريمة الدولية  .1.1.1

لقد كان تعريف الجريمة الدولية موضع خلاف بين الفقهاء على إختلاف إتجاهاتهم والتي سنوضحها 

 .فيما يلي مع الإشارة إلى أهم خصائص ومميزات هذا النوع من الجرائم

  تحديد مفهوم الجريمة الدولية.1.1.1.1

تجدر الإشارة في البداية إلى أنه ليس هناك تعريفا فقهيا و لا إتفاقيا موحدا للجريمة الدولية حيث 

نجد إختلافا بين فقهاء القانون الدولي العام في تعريفهم للجريمة ، كما أن معظم الوثائق الدولية 

رة عن منظمات دولية حكومية و غير حكومية سكتت عن كالمعاهدات الدولية والقرارات الصاد

وضع تعريف عام لهذه الجرائم ، حيث إكتفت بتعداد الجرائم التي ستطبق عليها القواعد القانونية 

 فمثلا نجد أنه لم يرد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا 31ص]2[الواردة فيها 

من هذا النظام على الجرائم التي ] 3[ 05 تم الإكتفاء بالنص في المادة عاما للجرائم الدولية ، و إنما

تدخل في إختصاص المحكمة، وعليه وفي ضل هذا الإختلاف سنعمد للإشارة إلى بعض تعريفات 

 .الجريمة الدولية التي قال بها فقهاء القانون الدولي الجنائي 

كل عمل أو إمتناع عن عمل : [ ة بأنها  يعرف الجريمة الدوليPellaحيث نجد أن الأستاذ بيلا 

 ] معاقب عليه بعقوبة ينطق بها و تنفذ بإسم الجماعة الدولية 

ن الجريمة الدولية هي كل فعل إ : [   الجريمة الدولية بأنهاGlasserو قد عرف الأستاذ جلاسيـر 

ما يدفع الدول إلى مخالف للقانون الدولي يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح التي يحميها هذا القانون م

 .]إنشاء قاعدة تجرمه وتعاقب عليه جنائيا

 مشابها لتعريف الأستاذ جلا سير حيث يشير إلى أن ا تعريف-ا  لومبو-Lomboisو يتبنى الأستاذ 

الجرائم الدولية هي تلك الأفعال المخالفة للقانون الدولي العام والتي تلحق أضرارا جسيمة بالمصالح 

ولعل الفارق بين تعريف . ون مما دفع المجتمع الدولي إلى المعاقبة عليها جنائياالمحمية بهذا القان

كل من جلا سير و لومبوا يكمن في أن الأول يشير إلى الدول وحدها كمنشئ لقواعد التجريم و 

 بما يمكن أن يحتويه من وحدات قانونية "المجتمع الدولي"  الثاني يتحدث عن أنالعقاب في حين 

 .لدول كالمنظمات الدولية مثلاأخرى غير ا
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فعل غير [و في هذا الصدد دائما نجد أن الدكتور محمد نجيب حسني يعرف الجريمة الدولية بأنها 

مشروع في القانون الدولي صادر من شخص ذي إرادة معتبرة قانونا، ومتصل على نحو معين 

 34-33ص]2[ .]جلهأبالعلاقة بين دولتين أو أكثر، و له عقوبة توقع من 

متناع عن عمل يصيب المصالح إ كل عمل أو [:بأنهاسليمان  و يعرفها الدكتور عبد االله سليمان

سم المجموعة إالدولية أو الإنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي و يدعو إلى المعاقبة عليه ب

 85ص]4.[]الدولية

 مخالف لأحكام القانون الدولي متناع عن عملإ كل عمل أو [:كما يعرفها محمد صافي يوسف بأنها

سم دولة أو منظمة دولية و يترتب عليه إصابة المصالح التي يحميها هذا إ يرتكب بالآمرةالعام 

 .]القانون بأضرار بالغة مما يسبب إخلالا بالنظام العام الدولي و يبرر تجريمه والمعاقبة عليه

   351ص]2[

نه لو حدث أمن ش) متناعإعمل أو ( ولية هي سلوك ن الجريمة الدأو من خلال كل ما تقدم يتضح ب

لمحمية بالضرر اأن يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول بوصفه عملا يصيب المصالح الدولية 

فقد ، كجرائم السلام مثلا، ولا تنحصر هذه المصالح المحمية في العلاقات الدولية بين الدول فحسب

 الإبادةلح الإنسانية أيضا وذلك بتجريمه أعمال القتل وقر المجتمع الدولي ضرورة حماية المصاأ

 دينية، بل و يحمي القانون أوضطهاد مبني على أسباب سياسية أو عنصرية إوالاسترقاق وكل 

عتداء لتعذيب والإلنه أن يحط بكرامة الإنسان كما هو الشأن بالنسبة أالدولي الجنائي كل ما من ش

حرب مثلا، وعليه نجد أن الحماية في الجريمة الدولية لا تقتصر على المدنيين فيما يسمى بجرائم ال

جل تحديد هذه المصالح أ ومن .على العلاقات الدولية وإنما تمتد لتشمل أسس المجتمع البشري

نكشف من هذا العرف في المعاهدات والمواثيق الدولية إعود إلى العرف الدولي و ما نالمحمية 

 إذ لا تستطيع أي دولة  (86ص]4[سم المجموعة الدوليةإلمصالح بويطبق الجزاء على منتهك هذه ا

 .)دعاء بأنها تنزل الجزاء على مقترف الجريمة نيابة على المجتمع الدوليالإ

ولعل أهم شيء يجب التأكيد عليه بصدد تعريفنا للجريمة الدولية على حد قول الدكتور محمد 

سمهم ولحسابهم الخاص و تتميز إ الطبيعيين بصافي يوسف هو أن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص

حتواءها على عنصر دولي أو أجنبي لا تعتبر جرائم دولية تخضع  لقواعد القانون الدولي إفي 

 ومن هنا )وتخضع لقواعد القانون الجنائي الدولي(الجنائي وإنما هي جرائم داخلية ذات طابع دولي 

 ة وغيرها من الجرائم كجريمة القانون العام وجريمةكان من الضرورة التمييز بين الجريمة الدولي
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 الشعوب والجريمة العالمية، وكذا الجريمة السياسية، فهذه الأخيرة مثلا تختلف على الجريمة قانون

 و تتميز الجريمة .الدولية بكونها جريمة داخلية ينظمها وينص عليها القانون الجنائي الوطني

رتكابها أو الطبيعة السياسية  بالدافع السياسي الذي يحرك الفاعل لإالسياسية عن جرائم القانون العام

 .  هافيللمصلحة المحمية المعتدى عليها، و المبدأ انه لا يجوز التسليم 

  الدولي، و ترتكب ضد مصالح دولية أوفأما الجريمة الدولية فهي من الجرائم التي حددها العر

جرائم التعذيب والجرائم فدولية و يجوز التسليم فيها، ضطرابا في العلاقات الإإنسانية، و تحدث 

من الأحوال أن تعتبر بمثابة  وجرائم الحرب مثلا لا يمكن بأي حال الإبادةضد الإنسانية، و جرائم 

 حيث أكدت أن جريمة الإبادة ]5["الإتفاقية الخاصة بمناهضة الإبادة " جرائم سياسية وهذا ما أكدته 

 من 11ة سياسية في عملية التسليم كما أكدت على نفس المعنى المادة لا يمكن إعتبارها جريم

، وكذا مبادئ التعاون الدولي في تعقب 1973الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 

وإعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الصادرة 

  .1973المتحدة سنة عن الجمعية العامة للأمم 

  خصائص الجريمة الدولية .2.1.1.1

 : يلي  للجريمة الدولية جملة من الخصائص تتميز بها نذكرها فيما

 :  خطورة الجريمة الدولية وجسامتها -

يتضح هذا جليا من حيث إتساع وشمولية آثارها، حيث أن من الجرائم الدولية ما يستهدف إبادة 

جموعات وغيرها من الأعمال الفظيعة، هذا وقد وصفت لجنة القانون شعب وتدمير مدن وتعذيب م

يبدو أن هناك إجماع حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم : " الدولي الجريمة الدولية بقولها 

، ويمكن إستخلاص الخطورة إما من طابع الفعل المجرم "تمس أساسا المجتمع البشري نفسه 

الضخامة عندما تكون الضحايا عبارة عن (، وإما من إتساع آثاره )القسوة، الفضاعة، الوحشية(

، وأيا كان العنصر )مثلا إبادة الجنس( ، وإما من الدافع لدى الفاعل )شعوب أو سكان أو أثنيات

الذي يتيح تحديد خطورة الفعل فهذه الخطورة هي التي تكون الركن الأساسي للجريمة المخلة بسلم 

 89ص]42[ . الجريمة التي تتميز بدرجة بشاعاتها ووحشيتها الإنسانية وأمنها هذه
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 : جواز التسليم في الجرائم الدولية -

 التسليم فيها، و يعتبر التسليم بأنه ذلك الإجراء وزتعتبر الجرائم الدولية من الجرائم التي يج       

 .طالبة شخص متابعبمقتضاه تطلب الدولة من دولة أخرى أن تسلمها شخص تعتبره الدولة الالذي 

بعض الدول لا تقوم بالتسليم إلا إذا كانت هناك معاهدة بهذا الخصوص مع الدولة أن و نجد 

الطالبة، في حين نجد أن دول أخرى تقوم بعملية التسليم حتى في غياب مثل هذه المعاهدات وذلك 

دم تسليم على أساس المعاملة بالمثل، كما أن هناك بعض الدول من تنص دساتيرها على ع

 . هايمواطن

 :و بصفة عامة نجد أن التسليم يخضع للقواعد التالية

 "La double incrimination des faits":التجريم المزدوج للوقائع -/ أ 

 الدولتين حتى يتم التسليم و في كلاأي أن الأفعال المنسوبة للشخص يجب أن تشكل جريمة في 

ي، نجد أن غرفة اللوردات فسرت هذه القاعدة على أن توبينوشسوقأ السابق يقضية الرئيس الشيل

رتكبت فيه، وليس في الوقت إ  الذيأفعال بينوشي  يجب أن تعتبر جرائم في بريطانيا في الوقت

طلب تسليم بينوشي و في هذا الصدد نجد أن جريمة التعذيب، وهي من الجرائم تم فيه الذي 

 في سنة - بالنسبة لبريطانيا-تصاص العالميخالمنسوبة لبينوشي، أصبحت جريمة تدخل في الإ

تفاقية مناهضة التعذيب، حيث أصبحت تشكل إت فيها بريطانيا على ق وهي السنة التي صد1988

 .جزء من قانونها الداخلي

ة للرئيس بسونم تقليص عدد الجرائم المتو من خلال هذا التفسير لغرفة اللوردات البريطانية 

 أما بالنسبة للجرائم. 1988بقاء فقط على الجرائم المرتكبة بعد سنة وشي، حيث تم الإنالأسبق بي

وشي على أساس جرائم نن بريطانيا لم تعترف بها و منه قبلت تسليم بيإ قبل ذلك التاريخ فالمرتكبة

 3ص]6[ .1990و1988المرتكبة ما بين سنة التعذيب 

 "La charge de la preuve":  أدلة الإثبات -/ ب

ذا لمنع  وه جل القيام بتسليمهأعض الدول تشترط تقديم حجج وأدلة ضد المتهم من حيث نجد أن ب

 .عمليات التسليم دون حجة أو دليل، غير أن بعض الإتفاقيات لا تنص على مثل هذا الشرط 
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  : إسثناء وإستبعاد الجرائم السياسية-/ ج 

 الجرائم ضد الإنسانية، التعذيب، ترفض بعد الدول القيام بعملية تسليم متهم بجريمة سياسية غير أن

من الأحوال أن تعتبر بمثابة جرائم سياسية، وهذا ما الإبادة، جرائم الحرب، لا يمكن بأي حال 

عتبارها إ لا يمكن الإبادةن جريمة أحيث أكدت  ]5[ "الإبادة تفاقية الخاصة بمناهضة الإ" أكدته 

 . جريمة سياسية في عملية التسليم

مناهضة التعذيب أشارت ضمنيا إلى هذا الأمر وذلك برفضها كل مبرر للتعذيب  أن إتفاقية كما

 . بحجة سياسية

  "La règle de la spécialité ")صيالتخص: ( قاعدة التخصص -/ د

بمعنى أن الدولة طالبة التسليم لا يمكن لها متابعة الشخص المطلوب تسليمه إلا على الجرائم التي 

 . أساسها أن تسلمها المتهمقبلت الدولة الأخرى على 

سبانيا طالبت تسليمها الجنرال  بينوشي من إ  نجد أن "وقستوبينوشي أ"ففي قضية الرئيس الأسبق 

تحديدا غرفة (عتقال رهائن و التعذيب، غير أن السلطات البريطانية إأجل أفعال الإرهاب، الإبادة، 

رائم التعذيب، والمشاركة في أفعال ت بتسليمه كان ذلك فقط على أساس جحعندما سم) اللوردات

سبانيا ما كان إ وعليه فلو أن بينوشي تم تسليمه إلى 3ص]6[1988التعذيب المرتكبة بعد ديسمبر 

 .  بالإمكان محاكمته إلا على هذه الجرائم التي قبلت على أساسها بريطانيا تسليم الجنرال بينوشي 

 من معاهدة 228لدوليين ، حيث جاء في المادة وقد أقر المجتمع الدولي وجوب تسليم المجرمين ا

  . 1943لتزام الحلفاء بوجوب التسليم في تصريح موسكو إوكذلك في ) 1919(فرساي 

 : وقد تأكد هذا الأمر بصفة نهائية بعد الحرب العالمية الثانية، و الأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها 

 لا تعتبر الإبادة الجماعية و الأفعال [] 5[ 1948س نج من معاهدة منع إبادة ال7ما جاء في المادة  -

الأخرى في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين و تتعهد الأطراف المتعاقدة في 

 ] .مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها و معاهداتها النافذة المفعول 

" و المعاقبة عليها  اقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصريتفالإ"  من 11 ما جاء في المادة  -

هذه لا تعتبر الأفعال المحددة في المادة الثانية من [  30/11/1973ن الأمم المتحدة في عالصادرة 
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تفاقية بالقيام في تفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين، تتعهد الدول الأطراف في هذه الإالإ

 . ] بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها و للمعاهدات السارية المفعول الحالات المذكورة

 :ما جاء في قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي تطالب بمحاكمة وتسليم المجرمين منها -

 .15/12/1970الصادر في  ) 25 -د ( 2712 القرار رقم -

 . 1970الصادر في  ) 26-د (2840 القرار رقم -

يقدم للمحاكمة   [ 05 والذي نص في مادته3/12/1973الصادر في )  28 -د (3074 القرار رقم -

رتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية و إالأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم 

 فيها هذه الجرائم وفي هذا إرتكبوايعاقبون إذا وجدوا مذنبين ، وذلك كقاعدة عامة في البلدان التي 

 91ص]42[  .] الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص الصدد تتعاون

 [: ونصه1949تفاقيات جنيف إالملحق ب) 1977( من البروتوكول الأول 32جاء في المادة  ما -

            ]7[ ].على الدول المتعاقدة أن تتضامن في حالة التسليم 

 روع تقنين الجرائم ضد سلامة و أمنمشلإعداد جنة الدولية لقترح مقرر الإ هذه المعطيات مامو أ

 :          المبدأ التالي) 1987(الإنسانية 

 كل دولة ألقي القبض في إقليمها على مرتكب جريمة مخلة بسلم الإنسانية واجب محاكمته أو ى عل[

 .91ص]4[] تسليمه 

 : ستبعاد قاعدة التقادم من التطبيق في الجرائم الدوليةإ  -/ اـثالث

وهي قاعدة تأخذ بها معظم (  العمومية بمضي المدة ىدم سقوط العقوبة أو الدعوعني بالتقان

، و تجدر الإشارة إلى أنه على الصعيد الدولي لم يتطرق أحد لهذه القاعدة قبل )التشريعات الوطنية 

ة الحرب العالمية الثانية حيث أنه لم يحتج بها قبل هذا التاريخ، غير أن الظروف اللاحقة لهذه الفتر

من حيث وجوب أو رفض ) قاعدة التقادم ( هتمام بهذه القاعدة حملت المجتمع الدولي إلى الإ

 بأن قانونها الجنائي يأخذ 1964تحادية عام تطبيقها على الجرائم الدولية ، حيث أعلنت ألمانيا الإ
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جميع  العمومية بالنسبة لىرتكابها أي سقوط الدعوإ سنة على 20بقاعدة تقادم الجرائم بمضي 

 . الأشخاص المرتكبين لجرائم دولية بمضي هذه المدة 

ستنكارا عالميا حيث تقدمت بولندا بمذكرة إلى الأمم المتحدة تطلب من إوقد أثار موقف ألمانيا 

 بالإجماع بأن 10/04/1965 بهذه المسألة وقد أجابت اللجنة القانونية في تلجنتها القانونية الب

 93ص]4[ .الجرائم الدولية لا تتقادم

تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و إ على 26/11/1968 كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نضمت العديد من الدول إلى إ، وقد )23  ـد (2391الجرائم ضد الإنسانية وذلك في قرارها رقم 

 عدم التقادم تفاقية و بدون أي تحفظ في حين تحفظت بعض الدول حيث أيدت تطبيق قاعدةهذه الإ

 . على الجرائم ضد الإنسانية دون تطبيقها على جرائم الحرب

إن [ : التي لم تكن من أنصار هذا التمييز ما يلي  " CDI"وقد جاء في تعليق لجنة القانون الدولي 

التمييز بين جرائم الحرب و الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ليس يسيرا دائما، فإن هذه المفاهيم 

ل أحيانا عندما ترتكب الجرائم ضد الإنسانية في حالة نزاع مسلح، والنظام الأساسي لمحكمة تتداخ

والتي تعتبر  "المدنيين في الأقاليم المحتلة  السكان" نورمبورغ يميز بين الجرائم المرتكبة ضد 

تعتبر والتي " السكان المدنيين بدوافع عرقية أو دينية "جرائم حرب وبين الجرائم المرتكبة ضد 

جرائم  ضد الإنسانية إلا أن مثل هذا التمييز غير قاطع، فالجرائم المرتكبة ضد السكان في إقليم 

محتل هي جرائم حرب بلا جدال، ولكنها يمكن أيضا أن تشكل بسبب قسوتها و بغض النظر عن 

 نسانية إذن فإن التمييز بين جرائم المرتكبة ضد الإأي سبب عرقي أو ديني، جرائم ضد الإنسانية

 من المشروع الذي أعدته هذه اللجنة كما 05 وعليه فقد جاءت المادة ]ليس تمييزا منهجيا ولا مطلقا 

 ].الجريمة المخلة بسلم الإنسانية و أمنها غير قابلة للتقادم [:يلي 

تفاقية أنها لم تشر إلى عدم تقادم الجرائم ضد السلام وهو نقص يجب تداركه والملاحظ على هذه الإ

 95ص]4[ .عتبار أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم الدولية اصة إذا أخذنا بعين الإخ
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 :   عدم جواز المحاكمة أو العقاب عن الجريمة ذاتها مرتين مبدأ- / عاـراب

يض شخص ما للمحاكمة أو العقاب عن جريمة سبق له أن أدين ريعني هذا المبدأ أنه لا يجوز تع

 و بمعنى أخر أنه لا يجوز محاكمة الشخص و ،ائي وفقا لأحكام القانونفيها أو بريء منها بحكم نه

 . عقابه عن جريمة واحدة مرتين

عليها القانون الدولي الجنائي ونظرا  وقد أصبحت هذه القاعدة من المبادئ  الرئيسية التي يرتكز

:  الدولية منها مثلايه العديد من الوثائقللأهمية هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية فقد نصت ع

تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ومدونة الجرائم العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والإ

 التي أكدت 102ص]2[ الماسة بسلم الإنسانية و أمنها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ن تحاكم أي شخص و تعاقبه عن يجوز للمحكمة أ  على أنه لا20 من المادة ]3[ 1 في فقرتها 

 ]3[ 2جريمة كانت هي ذاتها قد أدانته فيها من ذي قبل أو حكمت له بالبراءة ، كما أكدت الفقرة 

على أنه لا يمكن لأي محكمة أخرى أن تحاكم أي شخص عن جريمة من جرائم   20من المادة 

رائم العدوان ما دام أن المحكمة  أو جرائم الحرب أو ج، الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانيةالإبادة

 .الجنائية الدولية قد أدانت  هذا الشخص عن تلك الجريمة أو حكمت له بالبراءة 

 :   يحتاج إلى توضيح مزدوج20 من المادة 2ما تقضي به الفقرة  إن

 جه هذه الفقرة يتمثل في قيام المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة وعقابلاعالفرض الذي ت من ناحية

عن جريمة من الجرائم المذكورة مما يجب أن يمنع أي محكمة أخرى وطنية كانت أم  شخص ما

  .دولية من إعادة محاكمته من جديد عن ذات الجريمة

 التساؤل في هذا الصدد عن إمكانية قيام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أخرى يجبومن ناحية 

 .خرى الدولية و الوطنية بعدم إجراء مثل هذه المحاكمةلتزام على عاتق المحاكم الأإالدولية بفرض 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكشف عن وجود 20/2 المادةومنه نلاحظ أن نص 

 و في القانون الدولي الجنائي مؤداها عدم جواز المحاكمة ،قاعدة مستقرة في القانون الجنائي الداخلي

 وبالتالي لن تثار في ،ثر منشئأا مرتين فحكم تلك المادة ليس له إذن أية أو العقاب عن الجريمة ذاته

تفاقية دولية تخضع لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات إلة ما إذا كان هذا النظام الذي يعد أهذا الصدد مس

 107ص]2[. لتزامات على عاتق المحاكم الأخرىإالدولية يستطيع أم لا من الوجهة القانونية إلقاء 
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 : ستبعاد الحصانات في الجرائم الدولية إ-/ مسا خا

ستبعاد الحديث عن الحصانات عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي هي على درجة كبيرة من إحيث يتم 

 . حيث سيتم التطرق إلى هذه النقطة بالتفصيل لاحقا،الجسامة

  الأركان العامة للجريمة الدولية.2.1.1

 ،ول تعريف الجريمة الدولية وحددنا مختلف الخصائص المرتبطة بها تناولنا في المطلب الأأنبعد 

الركن الشرعي  :نتناول فيما يلي مختلف الأركان التي تقوم عليها الجريمة الدولية والمتمثلة في

 :وذلك من خلال الفرعين التاليين، والدولي وكذا الركن المادي والمعنوي

  الركن الشرعي والدولي.1.2.1.1

 خصصنا النقطة الأولى ذالركن الشرعي والدولي إ وأ هذا الفرع كل من العنصر ونتناول في

 . ثم يليها الحديث في النقطة الثانية عن الركن الدولي،للحديث عن الركن الشرعي

 : للجريمة الدولية الركن الشرعي  - /  أولا

عن عمل لا يمكن أن يعد متناع ن عملا ما أو الإأ مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات بصفة عامة نييع

رتكابه تضفي عليه إجريمة و يستحيل من ثم المعاقبة عليه ما لم توجد قاعدة قانونية سابقة على 

نه عند غياب مثل هذه أجله ويستفاد من ذلك أالصفة الإجرامية و تحدد العقوبة التي توقع من 

 94ص]2[ .تجريمالقاعدة نعود إلى الأصل العام في الأشياء و هو الإباحة و ليس ال

و يشكل هذا المبدأ ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية بما يهدف إليه من حماية حقوق وحريات 

طمئنان إلى إتيان الأفعال الغير مجرمة دون خوف من الوقوع فجأة تحت طائلة إالأفراد ودفعهم في 

عهم لسلطة الدولة وعلى وعدم خضوة، المبدأ يساعد على حماية حياد القضاهذا كما أن . العقاب

 . دوليينةعدم تأثرهم بجنسياتهم أو بالأوضاع السياسية الدولية إذا كان الأمر يتعلق بقضا

و إذا كانت فوائد مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات قد دفعت النظم القانونية الكبرى في العالم إلى 

عتبارات لدولي الجنائي الذي لا يجهل الإن القانون اإ ف،تبنية و جعله حجر الزاوية لقوانينها العقابية

 95-94ص]2[ .المشار إليها يرتكز هو الأخر على هذا المبدأ و يتبناه

متناع إن عملا ما أو أمع الإشارة إلى أن مبدأ الشرعية في إطار القانون الجنائي الداخلي يقصد به 

لم يجد القاضي نصا تشريعيا   عليه ماةعن عمل لا يمكن أن يعد جريمة ولا يمكن تبعا لذلك المعاقب
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 فالقانون الجنائي الداخلي يحصر مصادر التجريم .متناع ويحدد عقوبتهم هذا العمل أو الإجري

 في هذا دادعتوالعقاب في القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية مع عدم الإ

 .  الطبيعي و قواعد العدالةالصدد ببقية مصادر القانون الأخرى من عرف و مبادئ القانون

ن القانون أنه في ذلك شأأما في إطار القانون الدولي الجنائي فنجده يتميز حتى وقتنا المعاصر ش

الدولي العام الذي يتبعه بطابع عرفي مما يحتم عند البحث عن ما هو مباح وما هو مجرم من 

ة وإنما يجب البحث في كل مصادر قتصار على النصوص القانونية الدولية المكتوبالأفعال عدم الإ

 97ص]2[ .القانون الدولي العام من معاهدات وعرف ومبادئ عامة للقانون و غيرها

لا بنص بالشكل الذي أقرته التشريعات الوطنية إو بناءا على ذلك لا يمكن تطبيق مبدأ لا جريمة 

ر اللجوء إلى حظ( وطنية طالما أن النتائج المترتبة عليه والتي تحضرها التشريعات الجنائية ال

القياس، عدم قابلية العرف لأن يكون مصدرا للتجريم ،عدم اللجوء إلى التفسير الموسع للنصوص 

 .قد شملها التطبيق الفعلي في نطاق القانون الدولي الجنائي  .... )الجنائية

يثاق الدولي  والم1954 لحقوق الإنسان سنة الأوربية كالإتفاقيةولقد عبرت وثائق دولية حديثة 

ر بها القانون الدولي م عن المرحلة الحاضرة التي ي1966لحقوق الإنسان المدنية و السياسية لسنة 

الجنائي من جهة ، وعن عدم إمكانية تطبيق هذا المبدأ بمفهومه الضيق في القانون الدولي من جهة 

ريمة إلا بنص سابق، و هو عليه الحال في إطار القوانين الوطنية حيث لا ج  وهذا عكس ما،أخرى

إلى يصل يجب أن يكون النص واضحا بحيث يغني عن اللجوء إلى القياس و التفسير الواسع الذي 

درجة القياس في حين لا يمكن تطبيق المفاهيم السابقة في القانون الدولي الجنائي الذي يكتفي بوجود 

دة عرفية كانت أو إتفاقية حيث قاعدة قانونية تقرر تجريم الفعل بغض النظر عن مصدر هذه القاع

 54ص]4[ .أن هذا الأمر يكفي لتوفير العنصر الشرعي للجريمة 

فقد أثارت قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات مناقشات كثيرة في الفقه الدولي بصفة خاصة أثناء و 

ارست بعد محاكمات كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية أمام المحاكم العسكرية الدولية التي م

 فلقد تمسكت هيئة الدفاع عن هؤلاء المجرمين بهذه القاعدة للدفع ، و طوكيوغنور مبورعملها في 

بعدم شرعية تلك المحاكمات على أساس أن النظام الأساسي لهاتين المحكمتين والذي حدد الجرائم 

 .ة لهذه الجرائمكونرتكاب الأفعال المإالموجهة للمتهمين تم وضعه بعد 
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أن الغرض من إثارة هيئة الدفاع للحجة الخاصة بقاعدة الشرعية لم يكن هو إقناع قضاة و الحقيقة 

لقد كان الجميع فن هذه القاعدة تشكل مبدأ رئيسيا للقانون الدولي الجنائي أ و طوكيو بغنورمبور

 و لكن هيئة الدفاع كانت تقصد من باب أولي حث المحكمة على تطبيق هذه ،متفقين على هذا الأمر

نه لا جريمة و لا أعتبار إلقاعدة بحسب مفهومها المتعارف عليه في القوانين الجنائية الداخلية أي ا

 97ص]2[  .عقوبة إلا بنص تشريعي مكتوب سابق

 جريمة ولا عقوبة إلا بنص بعض المرونة في القانون الدولي لاومنه نلاحظ أن لتطبيق مبدأ 

 في "دو نديه دي فابر " وهذا ما أشار إليه الأستاذ ،لنظامالجنائي نظرا للخاصية التي يتسم بها ذلك ا

 كما أن مندوب الولايات المتحدة في اللجنة "هاي للقانون الدولي لا " ةبأكاديميمحاضرته التي ألقاها 

 و ذلك بمناسبة مناقشة 1967الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى ذلك سنة 

إن مما له أهمية بهذا [ :   بقوله" تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية تفاقية عدمإمشروع "

الصدد هو تجنب اللجوء إلى أسلوب التعداد فيها يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية الذي 

 .] تفاقية طابع الجمود و يحول دون تطور القانون الدولي و إنمائه المطردقد يضفي على الإ

 46ص]1[

 من 11/2 كنص المادة ،نه رغم ورود هذا المبدأ في العديد من الوثائق الدوليةأو تجد الإشارة إلى 

متناع لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإ[ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فيه 

 ]8[ .]رتكاب عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الإ

 أحدمحاكمة [ بنصها على عدم جواز 3تفاقية  من الإ99 كالمادة 1949تفاقيات جنيف إكما ورد في 

الحكم عليه عن جرم لا يحضره قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي أو أسرى الحرب 

 إلا أن هذه ،الرابعةتفاقية جنيف إمن  67،63/2،68 وكذا المواد ، ]قتراف الجرمإيكون نافذا وقت 

ن النصوص لا تعني التقيد الحرفي بهذا المبدأ على النحو الذي أقرته التشريعات الجنائية الوطنية لأ

التطبيق الآلي لهذا المبدأ في نطاق القانون الدولي الجنائي يتناقض تماما مع المرحلة التطويرية التي 

لا يخل بالركن الشرعي بشكل على تطبيق المبدأ  وعليه فهو يعمل ،يمر بها القانون الدولي الجنائي

 47ص]1[ .للجريمة

وعلى هذا يمكن القول أن المقصود بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات في إطار القانون الدولي 

نه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناءا على قاعدة قانونية دولية وعلى القاضي وفقا لذلك إذا أالجنائي هو 
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ن لم يجد إ ف،الصفة الإجرامية لفعل ما أن يبحث في جميع مصادر تلك القاعدةما طلب منه تحديد 

 97ص]2[ .نتفاء وجود جريمة دوليةإحكما يجرم الفعل المطروح أمامه فعليه أن يحكم ب

 ،فغياب التشريع يجب أن لا يجعلنا نتنكر لهذا المبدأ الجوهري في نطاق القانون الدولي الجنائي

جعل بكونه عرفيا عقبة هامة في وجه المبدأ و لكنها عقبة يمكن التغلب عليها فطبيعة هذا القانون و

 و تتمثل هذه المرونة في ،يخضع لمرونة خاصة تقتضيها طبيعة هذا القانون) مبدأ الشرعية(المبدأ 

لا جريمة " :   فيصبح،دها المبدأ حاليامعتإإعادة صياغة المبدأ على أسس أوسع من الأسس التي 

هو قانون مكتوب أو قانون عرفي و بهذا أ دون أن نحدد نوع هذا القانون " إلا بقانون ولا عقوبة

 100ص]4[ .نخلص إلى الأخذ بروح المبدأ لا بحرفيته

حترام كامل لمبدأ إووفقا لهذا المفهوم يمكن القول أن محاكمات طوكيو و نور مبورغ تمت في 

اكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية كانت عن  فمح،الشرعية كما يتبناه القانون الدولي الجنائي

رتكاب إتفاقية سابقة في وجودها على إأفعال تجد مصدر تجريمها في قواعد قانونية دولية عرفية و

دعت هيئة الدفاع عن هؤلاء إ وليس في أحكام النظام الأساسي لهاتين المحكمتين كما ،هذه الأفعال

 97ص]2[ .المجرمين

لة العقوبات الواجبة التطبيق في حالة وقوع الجريمة الدولية أي هذا الصدد إلى مس الإشارة فروتجد

 تنهى الأعراف و،ن القانون الدولي الجنائي قانون أكثره عرفيأحيث أن الملاحظ في هذا الصدد 

بل وحتى في حالة المعاهدات  نتهاكهإ لا تبين الجزاء المترتب على هاعن سلوك محدد غير أن

 ،دد عقوبة من يخالفهاحي تجرم سلوكا معينا فإنها غالبا ما تفتقر إلى النص الذي يالدولية الت

وإن وجدت بعض المعاهدات التي نصت على بعض العقوبات كما هو الحال بالنسبة  106ص]4[

 و كذا ، التي نصت على الغرامة كعقوبة1907  "لاهاي " تفاقية الرابعة لمعاهدة من الإ03لمادة ل

للمحكمة أن تأمر بعقوبة الإعدام [ التي جاء فيها غنور مبور النظام الأساسي لمحكمة  من27المادة 

 ].نه عادلأ أي جزاء أخر ترى المحكمة أوضد المذنبين 

لة تحديد العقوبات للمحكمة المختصة أغير أن الملاحظ هو أن الكثير من المعاهدات من فوضت مس

 ،د العقوبة كما تراه مناسبا و أحيانا للدول ذات الشأن لتحدي،أي للقاضي

فوضت –السابق الإشارة إليها  ـ  من النظام الأساسي لمحكمة نورمورغ27المادة أن فمثلا نجد 

 . 48ص]1[ "بأية عقوبة ترى أنها عادلة "ن تحكم أللمحكمة ب
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الذي تولت لجنة القانون " مشروع تقنيين الجرائم ضد أمن و سلم البشرية "  من5كما أن المادة 

" لمحكمة المختصة أن تقررلدولي صياغته لم يتضمن تحديد للعقوبات الواجبة التطبيق بل ترك ال

 ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التقنيين أخذإمقدار العقوبة عند محاكمة المتهم ب

  . "عتبار خطورة الجريمة بنظر الإ

وض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد العقوبة إذ و منه يتبين أن مبدأ الشرعية يعاني كثيرا من الغم

ختيار العقوبة المناسبة على نحو لا يتماشى ومبدأ الشرعية النصية إلقاضي حرية كبيرة في ليترك 

فتطبيق مبدأ الشرعية على العقوبات الدولية يحمل غموضا كبيرا لا يخفف  ، 107ص]4[بالتأكيد 

 إلى القوانين الوطنية في أحيان أو الإحالةأحيانا من حدته النص المحتشم على بعض العقوبات 

 ولعل الأمر يرجع هنا إلى أن القانون الدولي الجنائي لازال في طور التبلور ولم تكتمل ،أخرى

 .حلقاته بعد بعكس القانون الداخلي

          :الدولي للجريمة الدولية الركن  -/ ثانيا 

 الأخير من ذا ويتجلى ه100ص]4[لية بالركن الدولي تتميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخ

عتداء عليها و من ناحية أخرى في صفة إناحية في طبيعة المصالح التي تشكل تلك الأخيرة 

 .مرتكبها

فبالنسبة لطبيعة المصالح المعتدى عليها نجد أن الجريمة الدولية تعتدي على مصالح يحميها القانون 

عتداء قد ما إذا كان الإأ .من المصالح التي تهم الجماعة الدولية كلها وهي مجموعة ،الدولي الجنائي

ن الأمر يتعلق إما بجريمة داخلية إذا كانت هذه إتم على مصالح محمية بالقانون الجنائي الداخلي ف

 و إما بجريمة داخلية ذات طابع دولي إذا كانت تلك المصالح تهم عددا ،المصالح تهم دولة واحدة

 39ص]2[ .لدولمحدودا من ا

 ،ستقلالهاإ وبكيانها و143ص]4[فالقانون الدولي الجنائي يحمي المصالح التي تتعلق بسيادة الدولة 

 ولكن هذا لا  التي تقع ضد سيادتها أو إستقلالها،وهنا تكون الدولة أو الدول ضحية مثل هذه الجرائم

د رأينا أن هناك بعض المصالح  فق ن الضحية قد لا تكون دولة في بعض الأحيانأيمنع من القول ب

 ففي جرائم ،التي يحميها القانون الدولي الجنائي والتي تتعلق بالمصالح الأساسية للجنس البشري ذاته

 وكذلك الأمر في جريمة ،التمييز العنصري تكون الضحية فئة من الناس وليست بالضرورة دولا

قع على جماعات لا تحمل وصف  وخطف الطائرات والإرهاب و هي جرائم قد ت،بادة الجنسإ
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ستعمار أو  الجريمة الدولية قد تقع ضد شعب مقهور كما هو الأمر في حالة الإأن كما ،الدولة

 .144ص]4[حتلال أو ضم الإقليمالإ

أما بالنسبة لصفة مرتكبها فنجد أن الجريمة الدولية هي تلك الجريمة التي يرتكبها شخص طبيعي 

فهي تتميز بقيامها بناءا على تخطيط  40ص]2[ ، منظمة دوليةسم أو لحساب دولة أوإيتصرف ب

 فالجريمة الدولية هي من صنع الدولة أو من صنع القادرين .مدبر من دولة أو مجموعة من الدول

سه أن أ إذ يصعب على الفرد مهما عظم ب،تخاذ القرار فيها أو بناءا على توجيهها وإرادتهاإعلى 

 فإذا كان مرتكب الجريمة هو 142ص]4[ته ووسائله الشخصية انييرتكب الجريمة الدولية بإمكا

ن الأمر يتعلق بجريمة داخلية إذا ترتب على هذا إ ف،سمه الخاص و لحسابهإشخص يتصرف ب

 و بجريمة داخلية ذات طابع دولي إذا ما ترتب عليه ،ضرار بمصالح دولة واحدة فقطإالتصرف 

 .40ص]2[ضرار بمصالح عدد محدود من الدولإ

 ضد مائرفي الج: و نستعرض فيما يلي بعض الجرائم الدولية لتبيان الجانب الدولي فيها فمثلا

جرائم دولية يستحيل على الأفراد القيام بها أنها  نجد ، والحصار،الغزوب كالعدوان 142ص]4[السلام

وسائله  من الأفراد يستطيع أن يشن حربا أو يغزو دولة أو يحاصر منطقة بفمنبوسائلهم الخاصة 

حد الضباط بمهاجمة دولة أخرى أ ومنه يخرج من نطاق الجرائم الدولية قيام ،وبإمكانياته الخاصة

نطلاق عصابة مسلحة من أراضي دولة إ وكذلك لا تعد جريمة دولية ،بدون تدبير مسبق من دولته

 .دون تخطيط من الدولة أو دعمهابضد دولة أخرى 

حرب أو بمناسبتها كقتل الأسرى وسوء معاملة المدنيين في وفي جرائم الحرب التي تقع أثناء ال

سم الدولة إ نجد أن الأفراد يتصرفون ب،ستعمال السلاح المحرم دوليا مثلاإالأراضي المحتلة و 

 أما إذا تصرف الأفراد بدوافع خاصة لا علاقة لها ،المحاربة أو لحسابها أو بوصفهم وكلاء عنها

 .   يمة داخلية إذا توافرت أركانهابتدبير من الدولة عد عملهم جر

 تمت بناء على تخطيط أو تدبير إذاو نفس الأمر بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية فهي جرائم دولية 

بدون ، رد قيام أحد مواطني الدولة المحاربةجادة الجنس قائمة لمإبجريمة لا تعد ولهذا ( من الدولة 

ا مندفعا بدوافع دينية أو  هذه الجريمة ولو كان مرتكبهتخطيط من دولته، بالأفعال التي تقوم عليها

 143ص]4[).عنصرية
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 لن فإنها يجعلها تتسم بالخطورة وضخامة النتائج ولذا إذو يعطي الركن الدولي للجريمة بعدا خاصا 

 نكيف جريمة دولية على أنها أن يصعب علينا تماما إذجنايات،  لاإتكون وحتى في أبسط صورها 

 144ص]4[ .فة جنحة أو مخال

  الركن المادي و المعنوي .2.2.1.1

 : الركن المادي للجريمة الدولية  -/ أولا 

 متمثلا إنساني القانون الدولي الجنائي يفترض وجود تصرف إطاررتكاب الجريمة الدولية في إ إن

 الإرادة الكائنة داخل مرتكبه حمتناع عن عمل ، هذا التصرف هو الذي يمنإفي شكل عمل أو 

 وبهذا يختلف الركن المادي عن مجرد 32ص]2[ .تجسيدا ملموسا وواقعيا في العالم الخارجي 

 القانون لا يعتد بالنوايا ولو كانت خبيثة قبل أن تتجسد في أفعال أن ذلك ،النوايا التي لا عقاب عليها

 لشخص ما ن لم تتخذ الأفكار والمعتقدات الداخليةإ ف133ص]4[ . الجرائم لإرتكابمادية موجهة 

ضرار بالمصالح التي يحميها القانون الدولي إ أينه لن يترتب عليها إمظهرا خارجيا ملموسا، ف

 أضف ، التجريم و العقابةم علثها من نوتنتفي ع ام العام الدولي،ظالجنائي ولا ينتج عنها تهديد للن

تضل دفينة داخل الشخص  سأنهانه لا يمكن التعرف على تلك الأفكار و المعتقدات ما دام أ ذلك إلى

 32ص]2[  .ذاته

 الفعل والنتيجة وعلاقة السبيبة هيوالركن المادي للجريمة الدولية يتكون من ثلاثة عناصر أساسية 

 بينهما 

  )السلوك( : عل ـالف -/ أ 

 مجردجابي أو السلوك السلبي أو يقوم بي صورة السلوك الإيتخذ إذتتعدد صور السلوك المحضور 

  .الإمتناع

 : يالإيجابالسلوك   - 1 

( لى قيام الجريمة ويوجب القانون إ ييتمثل هذا السلوك في القيام بعمل يحضره القانون ويؤد

 فإذا الجرائم الدولية، إلىضي فرتكاب الأعمال التي تإن تمتنع عن أعلى الدول ) العرف الدولي 
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 سلوك بأنهن عملها يوصف إ ، فن قامت به فعلاأ عن الفعل ببالإمتناعخالفت الدولة أمر القانون 

 .جابي نجم عنه جريمة دولية إي

لبة في القانون و ذلك لأن تجريم ا الجريمة هي الصورة الغإلى المؤدي يالإيجابصورة الفعل و

 الجنس إبادة" رتكابها ، فعندما يجرم القانون إ إلىالأفعال يعني حتما النهي عن الأعمال التي تؤدي 

 . إليه كل فعل أو عمل يؤدي  نه ينهي عنإمثلا ف" 

 إلىرتكاب الجريمة فحسب بل يمتد النهي إ ىإلادية التي تؤدي ملا يقتصر النهي على الأفعال الو

 منهي عنه و أمرستخدام القوة في جريمة العدوان إمجرد التهديد بالقيام بهذه الأفعال ، فالتهديد ب

 : أمثلة ذلك كثيرة في المعاهدات الدولية منها 

يعد جريمة ضد  [1954نين الجرائم ضد سلام و أمن البشرية ق من مشروع ت02جاء في المادة ما 

 ] . العدوان تقوم به سلطات دولة ضد دولة أخرى إلىسلام و أمن الإنسانية كل تهديد باللجوء 

 113ص]4[

 

ال التحضيرية ائي يتوسع في التجريم ليشمل الأفعال المادية والأعمنومنه نجد أن القانون الدولي الج

 حيث تدخل هذه المرحلة ضمن نطاق السلوك الإجرامي ، وهذا على عكس القانون 26ص]1[أيضا 

ستثني منها إ ما إلا بقاعدة عدم تجريم الأفعال التحضيرية، بوجه عام، يأخذالجنائي الداخلي الذي 

تكشف لنا تي الوالأمثلة متعددة في المعاهدات الدولية  144ص]4[. خاص كجريمة مستقلة ص بن

 :  الذي يجرم الأفعال التحضيرية منها الإتجاهعن هذا 

ن كل تدبير أو تحضير أو تخطيط أ: [ والتي ورد فيهانورمبورغ  من لائحة 6/1ورد في المادة  ما

 من لائحة 05 عليه في المادة التأكيدو هو نفس ما تم ] عتداء يعد جريمة ضد السلام إلحرب 

 .طوكيو 

 كل [ من ضمن الجرائم 1954ة لسنة بشريمن و سلم الأوع تقنين الجرائم ضد عتبر مشرإكذلك 

 و هذا ما ورد في نص المادة ] أخرى العدوان تقوم به سلطات دولة ضد دولة إلىتهديد باللجوء 

قيام سلطات الدولة بالتحضير [عتبرت من قبيل الجرائم ضد سلام و أمن الإنسانية إ ، و كذلك 2/2

و هذا ما ورد ذكره ...]  لأغراض غير الدفاع الشرعي أخرى المسلحة ضد دولة  القوةلإستخدام
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 على هذا الأمر في إعلان الأمم المتحدة الخاص التأكيدو قد تكرر  26ص]1[،2/3في المادة 

 حرب أن: [  الثاني الذي جاء فيه المبدأ و ذلك في 1978بتحضير المجتمعات لتعيش بسلام 

نون الدولي امبادرة بها ، تعد جرائم ضد السلام يمنعها القأو  تحضير أوالعدوان و كل تخطيط لها 

 115ص]42[]. 

 :السلوك السلبي  - 2

 إحجامنون الدولي، فهذا السلوك هو سلوك سلبي لأنه ا به القأمر تمتنع الدولة عن تنفيذ ما أنوهو 

 :  نذكر  ومن بين الأمثلة عن السلوك السلبي.الدولة عما كان يجب عليها القيام به

نه يجب على الدولة تامين العدالة بالنسبة أ الدولي على فستقر العرإلقد  : العدالة إنكارجريمة  -

 تحظر على الأجنبي أن من الأجانب أسوة بالمواطنين ، فلا يجوز لها مثلا أرضهاللمقيمين على 

صراحة أو ضمنا  – الحق  الدولة هذاأنكرت فإذا حقه لإستيفاء المحاكم الوطنية إلى اللجوء إمكانية

كر الدولة تنة وهو يدل على ي العدالة يعد جريمة دولإنكار العدالة و إنكاررتكبت جريمة إ تكون قد –

 .]10[ج/23في مادتها ) 1907(الرابعة لاهاي تفاقية إتزاماتها الدولية وقد أشارت لذلك صراحة لإل

 أنوتتمثل هذه الجريمة في  : راضيهاأ من بالإنطلاقجريمة الدولة بالسماح لعصابات مسلحة  -

 للإغارة منه على دولة مجاورة إقليمهان تستخدم أتسمح الدولة لعصابة من العصابات المسلحة ب

 أن و أراضيها من بالإنطلاقهو عدم السماح لمثل هذه العصابات المسلحة  هنا فواجب الدولة

رتكبت بذلك جريمة دولية، إالقانون و عن موقف يتطلبه أحجمت تكون قد فإنها إلاتتصدى لها ، و 

 . 1954 الجرائم لسنة قنين من مشروع ت2/4 على هذا الأمر المادة أكدتوقد 

  :الإمتناعقيام الجريمة الدولية بمجرد  - 3

ذلك قد لا تقوم الدولة بأي عمل يقع تحت صورة السلوك الإيجابي أو السلوك السلبي ولكنها مع 

منعت حدوث الجريمة ومثال ذلك القتل عن طريق الإمتناع عن تقديم تمتنع عن عمل لو قامت به ل

الطعام للأسير أو عدم تقديم الدواء للجرحى من الأعداء الذين وقعوا في الأسر ففي مثل هذه 

 117ص]42[الأحوال تقوم الجريمة الدولية لمجرد الإمتناع

يفر ق   نجدهيلقانون الداخللجوع  الجريمة الواحدة وبالرمقترفيعدد تنه قد يأ إلى الإشارةوتجدر 

 هناك نظرية عامة تحكم أن فنجد ئيانلقانون الدولي الجا في أما ،  وبين الشريكالأصليبين الفاعل 
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قتراف إ في  التامة بين جميع المساهمين ةالمساوا على وجوب الأخيرةية وتقوم هذه ئالمساهمة الجنا

 نورمبرغ من لائحة 6 صوص الدولية منها المادة العديد من النأكدتههذا ما ولدولية االجريمة 

وقد . ]5[ الجنسإبادةتفاقية منع  من إ3المادة  كما نصت على ذلك ]9[ 08/08/1945 فيالصادرة 

ن البشرية لسنة أم قانون الجرائم ضد سلام ومشروع من 13/ 2 على نفس المضمون المادة أكدت

1954 . 

 جميع المساهمين في  الجريمة منزلة إنزال إلىدي يؤهوم  الأخذ بهذا المفأن إلى الإشارة رو تجد

 من الصورة أوسع صورة خذ السلوك في القانون الدولي الجنائي يتأن وعليه نجد .الفاعل الأصلي

 ضيريم والمساعدة والتحظوالتن ل التآمر وتدبير الخطة،شمالتي هي عليه في القانون الداخلي حيث ي

 119-118ص]4[. قترافها إعداد للجريمة أو صة بالإوكل صور المشاركة الأخرى الخا

 :  النتيجة  - / ب

عتدائه على إه الفعل من تغير في العالم الخارجي بث النتيجة الإجرامية هي ما يحدإن 

 و يحدث في الواقع .لنظام العام الدولي لالمصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي وبتهديده 

 من 2/4ض النظر على وقوع النتيجة الإجرامية فالمادة غفعلا معينا ب يجرم المشرع أنالعملي 

ستعمال القوة في العلاقات إميثاق منظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال تجرم مجرد التهديد ب

 أعضاءنع متي: [  وقوع العدوان من عدمه و ذلك بقولها الإعتبارالدولية و ذلك دون الأخذ بعين 

و أستخدامها ضد سلامة الأراضي  إوأستعمال القوة إة عن التهديد  بيقاتهم الدولالهيئة جميعا في علا

 ]11[ " ].الأمم المتحدة "  السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الإستقلال

 : علاقة السببية  -/ ج 

 تلك الأخيرة ما كانت أن تإثبا يربط بين الفعل و النتيجة الإجرامية بمعنى  ما العلاقة السببية هيإن

 . عمل محددإتيان عن الإمتناعرتكاب عمل معين أو إلتحدث في العالم الخارجي ما لم يتم 

 :وي للجريمة الدولية عنالركن  الم  -/ ثانيا 

حداث نتيجة إسبب يرتكاب فعل غير مشروع إ للحكم بوجود جريمة دولية قيام شخص ما بفيلا يك

 الإضرار قصدت إرادة يكون هذا الفعل صادرا عن أنوة على ذلك  يجب علاإنما، و إجرامية

رتكاب الفعل إ هذا القصد الجنائي يتوافر سواء تم ،بالمصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي
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 فالركن المعنوي للجريمة يتمثل في قيام 38-37ص]2[ . الخطأ غير عمدا عن طريق أوعمدا 

العلاقة الأدبية التي تربط ماديات الجريمة بنفسية الفاعل أو نفسية  الصلة الأوالرابطة المعنوية 

 . الفاعل إرادةن الفعل المقترف هو نتيجة أبحيث يمكن أن يقال ب

 بين زيم نأن لقيام الجريمة  شرط هام على ضوئه يمكننا ةلنفسياشتراط أن تتوافر هذه الصلة إو

 بتوافر هذه إذلة قانونية ، ءكون موضع مساتالتي لا الأفعال التي يجب المساءلة عنها، وبين الأفعال 

 . م توافرهادالصلة تقوم المسؤولية و تنعدم بع

حتى  الإنسان إرادة تتوافر في أن يجب الداخلي يتطلب بعض الشروط التي القانون الجنائي أنجد ون

 زيم مطبيعي شخص إرادة تكون الإرادة هي أن :في وتتمثل تلك الشروط آثمة، إرادة بأنها توصف

وهو نفس الشيء بالنسبة للقانون الدولي الجنائي فحتى تترتب مسؤولية الفرد . الإختيارعاقل و حر 

ل من كان مسلوب الإرادة أ يسأن من غير العدل إذ يكون هذا الفرد حرا مختارا، أنالجنائية لابد 

ولية الجنائية كالإكراه  توافر المسؤتأثير على، فثمة ضغوط وظروف ذات الإختيارية له في رح ولا

 . وعين المادي والمعنوي نوهو على 

  و تحمله إرادتهي هو أن يتعرض المرء لقوى مادية خارجية ، لا قبل له بردها تعدم دفالإكراه الما

رتكاب الواقعة الإجرامية و مثال ذلك أن يمسك شخص بيد المرء و يحركها عنوة لكتابة إعلى 

 المكره بصفة مطلقة لإكراهه على القيام بالعمل إرادةب لسين الضغط  هو نوع مإذابيانات مزورة  

 بالفعل الإرادي، و لا يمكن إلا لا يعتد القانون إذالمجرم ، وعندئذ يفقد عمل المكره كل قيمة قانونية 

 ثبت إذاجبر على توقيع قرار الحرب العدوانية لا يعد مسؤولا أ فالوزير الذي إليهسب الجريمة نأن ن

 ماديا فالإكراه المادي ينفي الركن المعنوي بل و ينفي الركن المادي ذاته إكراهاأكره على ذلك نه أ

. 

 جسيم أذى أويته بتهديده بشر مستطير س نفأو المكره إرادة إلىأما الإكراه المعنوي فهو التوجه 

 . شر يلاحقه منأنرتكاب الجريمة فيقدم المكره على الجريمة تجنبا لما عسى إلحمله على 

 133ص]4[

 يكون أنط رشبرتكب جريمة ، إه بشر جسيم و لو د محدقا به يهدال من يتجنب خطرأومنه لا يس

 فالإكراه يعتبر   منعهأوهذا الخطر غير متوقع من المكره و لا يدله في حدوثه و لا يمكنه رده 

 :عذرا نافيا للمسؤولية الجنائية في حالة تحقق الشروط التالية 
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  .لا يمكن تعويض الضرر المرتقب حصولهوحال وجدي خطر  الجريمة لتجنب ترتكب إذ إ- 1

 . لا تكون هناك وسائل مناسبة للتخلص من هذا الخطر  أن- 2

 30 ( رغوبمورذكر ما جاء في قضاء المحكمة العسكرية في ننومن بين التطبيقات في هذا الصدد 

ير الإكراه على الإرادة يجب أن يحدد  تأث[من أن "  Krupp " ، في قضية  ) 1948يران سنة زح

التي نظرتها المحكمة  "  Einsatz gruppen" وكذا قضية ،]بمعايير شخصية و ليست موضوعية 

لا : [ نه أ، التي وردت في حيثيات حكمها 1948 نيسان 10ورغ في بالعسكرية الأمريكية في نورم

 آلام خطيرة من أجل تجنب ةمقاساء بالتضحية بحياته أو ياك قانون يلزم الشخص البرنيوجد ه

 39-38ص]1[...] رتكاب جريمة ما إ

على الصادر له من رئيسه الأ بالأمر المرؤوس جحتجاإور في هذا الصدد هو ثومن المسائل التي ت

  صادر له من رئيسه ؟ أمررتكب جريمة دولية بناء على إ من ى معنويا، فهل يعفإكراهابوصفه 

 المرؤوس من المسؤولية الجنائية عند ما يمر الصادر من رئيس لا يعف الأأن هو دي السائأ الرإن

 لم إذا أما ،تنع عن الأمر الصادر لهم يأن يجب عندئذ إذ الإختيار من ةيكون لدى هذا الأخير مكن

 بدون تعريض نفسه لأذى جسيم  فهو معفى  134ص]4[  للإختياريكن لدى المرؤوس أي مكنة 

 . رؤسائه في القتال أوامرحالة الجندي الذي ينفذ  :  مثاله نه مكره معنويا ، وأبحكم 

 وبالتالي رتبة الأقلتجريد حرية الإرادة لدى في  العليا بهذا الصدد جانبا مهما الأوامر لشكتوبذلك 

 أنهم 1945 الملاحظ على  واضعي معاهدة لندن أن للجريمة غير المعنوي العنصر يلى نفإ يتؤد

 من الميثاق الملحق 8 العليا طبقا للمادة بالأوامرلة حيث لم يعتد  أ المسهار هذالإعتب بعين يأخذوالم 

 . لتخفيف العقاب فقطإلابالمعاهدة 

 الرابع الذي وضعه الأستاذ سبيروبولس المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المبدأ أنهذا كما 

 ورقة عمل حول إعدادع مغ  نورمبورلمبادئعندما كلف بوضع تقرير يمثل أساسا لصياغة نهائية 

من الناحية الموضوعية ، )  الرابعالمبدأ(  الجرائم ضد أمن وسلم البشرية، لم يختلف قنينمشروع ت

 المبدأ تعرض هذا 1950ها الثانية سنةتوعند مناقشة هذا التقرير أمام لجنة القانون الدولي في دور

 العامة للقانون الجنائي المستقرة لمبادئا حول صياغته لكونها تتعارض مع رمحوت تحادة لإنتقادات

 ومع قضاء محكمة نورمبورغ  الذي يستلزم توافر حرية الإرادة كعنصر من عناصر الشأنبهذا 
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 التي صاغتها لجنة القانون الدولي، المبادئ أهم فمن بين 391]1[ .ة مريجالإسناد المعنوي لل

قترف الجريمة إيعفى من المسؤولية من لا [ نه أوالمستخلصة من قانون وحكم محكمة نورمبورغ 

يسه الأعلى بشرط أن يكون لديه مكنة من ئالدولية بناء على أمر صادر له من حكومة أو من ر

 134ص]4[]. الإختيار 

 المبدأأحد أعضاء لجنة القانون الدولي على صياغة ذلك  "  YEPES" "يبس" وقد علق الأستاذ 

 يتجنب تنفيذها في  كل أن صادرة من رؤسائه أوامرلقى  الموظف الذي يتبإمكانهل : " بقوله 

 الإختيار يواجه في بعض الحالات قوة قاهرة تعدم لديه حرية أن ذلك الموظف يمكن إنالأحوال ؟ 

يجب أن يتمتع الفاعل : "  قائلا أردف، و "  الرئيسية للقانون المبادئ حرية الإرادة واحدة من أن إذ

 ".   كشرط للمسؤولية ختيارالإبحرية معنوية تمكنه من 

 لجنة القانون الدولي في أعضاء أحدو هو " Georges  Scelle" " جورج سل "  الأستاذ أيدهو قد 

 المقطع التالي من إضافة إلى" لي ربراي" نفيه فكرة المسؤولية المطلقة ، الأمر الذي دفع بالأستاذ 

ن تكون حرية الإرادة متاحة له في الواقع يطة أرش[ حكم المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ 

 أن إلىانون الجنائي، و قد أشار ق المبدأ المذكور وهذا حتى يتناسق مع المبادىء العامة للإلى] 

 المبدأ المعترف به في كافة نظم القانون الجنائي و من قبل كافة المحاكم، تمحكمة نورمبورغ طبق

روف قد ظ، حيث أن ثمة الإختيارمتمتع بحرية الغير   لة مقترف الفعل ءو الذي يقضي بعدم مسا

 لأوامر عليا اقترف الفعل تحت وطأة الإكراه أو تطبيقإتحصل فتجرد الشخص من الحرية كما لو 

 . ليس بوسعه مخالفتها

" برايرلي " المقدم من قبل الأستاذ        الإقتراحوبعد نقاش طويل قررت لجنة القانون الدولي تبني 

ن إ: [  كما يلي المبدأررت اللجنة تعديل صياغة ذلك قعليه و أصوات مقابل ثلاثة، تسعوذلك ب

ص قد عمل طبقا لأوامر حكومته أو رئيسه الأعلى سوف لا يكون سببا لإعفائه من خحقيقة كون الش

 40ص]1[] ع  ق متاحة له في الواالإختياريطة أن تكون حرية رالمسؤولية طبقا للقانون الدولي ، ش

 :  الصورتين التاليتين إحدىة مريجق اليتجاهها لتحقإ الفرد في إرادةذ و تتخ

 :صد الجنائي قال -/ أ 

 النحو الذي حدده القانون، و ى النتيجة علإحداثهو صورة الإرادة الواعية التي تقصد  

 الصلة النفسية بين الفاعل وعمله المجرم صلة قوية بحيث يستطيع الجاني أن إلىارة شدر الإجت
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 إرادتهتجاه إن الجريمة والجاني بكافة الوقائع التي تكوعلم فهو ، لسيطرة على ما ديات الجريمةا

 .العلم والإرادة : لتحقيقها ومنه فالقصد الجنائي يقوم بتوافر عنصريه 

 الأمور على نحو صحيح إدراكقدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة و يعمل على هو عنصر العلم ف

نه فهو يلزم توافر العلم بعناصر الواقعة الإجرامية من قبل الجاني حتى يمكن مطابق للواقع، وم

 .القول بتوافر القصد الجنائي 

وعناصر الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها لقيام القصد هي كل العناصر الضرورية التي 

ائع الأخرى  الواقعة وصفها القانوني بحيث يمكن تمييزها عن الوقلإعطاءيتطلبها المشرع 

 .المشروعة و غير المشروعة 

 القصد الجنائي فان الجهل أو الغلط في الوقائع الأساسية التي تقوم ر كان العلم شرط لتوافإذاو 

نتقائه، وفي كلتا الحالتين ينتفي العلم بحقيقة الواقعة وينتفي معها القصد إ إلىعليها الجريمة يؤدي 

 .الجنائي 

 العلم الحقيقي بجميع العناصر المكونة توافرورة رشترطت ضفإ نورمبورغوقد تشددت محكمة 

 الغلط فيها ينفي القصد الجنائي، و أو الجهل بالوقائع أنللجريمة لقيام القصد الجنائي، مؤكدة على 

غير كافي لقيام  )  الإحتماليالقصد (ر المباشر غي القصد أن أحكامها أغلبيةعتبرت في إقد 

  حيث حكمت محكمة،سبة لنتائج الفعل الإجرامي التي لم يتوقعها الجانيالمسؤولية العمدية بالن

 من المساهمة في الأعمال التحضيرية للحرب، لأنها لم " Schacht "شاخت "   ببراءة نورمبورغ

فون "   واقعة علمه بالنوايا العدوانية ضد السلام كما حكمت ببراءة تأكيد أدلة ثابتة حول إلىتتوصل 

 136ص]4[ . لعدم ثبوت القصد الجنائي لديه " Von Papen  "نببا

في المحاكمات التي جرت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية  -عتبر القضاء الوطني إهذا وقد 

على سبيل المثال خاطب ممثل الإدعاء ف الغلط في الوقائع عذرا نافيا للإسناد المعنوي للجريمة -

 كانون 29 و 23 المنعقدة بين هامبورغم العسكرية البريطانية في  المحاكإحدى) نيابة عامة ( العام 

ك دفاعا جيدا عن ل هناأن: [ لا ئ  قا Carl Rath and R.thielة ي للنظر في قض1948الثاني سنة 

 بحسن ( د ق ثبت أن المتهم كان يعتإذا ) لوكسمبورغ( تهمة تنفيذ الإعدام غير القانوني بأحد مواطني 
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]  الألماني ش مجندي الجيأحدك في تنفيذ حكم قانوني بالإعدام كان قد صدر على ترشأنه ي) نية 

 38ص]1[

التي شكك البعض في " لا يعذر المرء بجهله القانون "  قاعدة إلىو تجدر الإشارة في هذا المجال 

 طاقتهم، خصوصا مع تزايد التشريعات على نحو لم يعد قوف تكلف الناس أنهاعدالتها حيث قيل 

الفقه يميل إلى التخفيف من علواء ن إستطاعة الجميع العلم بالقانون و لهذا فإنه بأح بالقول على يسم

 الإحتجاجنه يمكن  وأ المطلقة للعلم بالقانونالإستحالةالقصد ينتفي عند هذه القاعدة وذلك بالقول بأن 

نه يجوز نفي أات، و قانون العقوبغير آخر الغلط قانون أو كان محل الجهل إذابالجهل بالقانون 

 أنيجب " لا يعذر المرء بجهل القانون "  قاعدة أن ومنه نلاحظ أالقصد في حالة الغلط دون خط

 فإذا مرونة مما هو معمول به في القانون الجنائي الداخلي، أكثرتؤخذ في القانون الدولي على نحو 

انون الجنائي الداخلي خاصة ق الفيفسيره  الغلط في تأوجهل المرء للقانون بكان من الصعب التسليم 

 فالأمر يختلف في القانون الدولي الجنائي الذي إليه القانون مكتوب ومنشور ويمكن الرجوع أنو 

 . بسهولةإليههو قانون عرفي غامض و غير مستقر يصعب الرجوع 

 فإذا ، بهدف بلوغ غاية محددةإدراكأما عنصر الإرادة فهي نشاط نفسي يصدر عن وعي و 

ت الإرادة الواعية المدركة لتحقيق الواقعة الإجرامية بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة و توجه

 139-138ص]4[ .جة قام القصد الجنائي يق النتيتوجيهه نحو تحق

 : الخطأ  -/ ب 

لتزام جانب الحيطة والحذر حيث تقع النتيجة من غير قصد وتكون الصلة إ فهو عدم الخطأ عن أما

 تقتصر سيطرة الجاني على بعض ماديات الجريمة دون بعضها إذ هذه الحالة ضعيفة النفسية في

ونجد  . الإنتباه ، عدم الإحتياطالإهمال ، الرعونة ، عدم :  أحد الصور التالية الخطأ و يتخذ .الآخر

ع القانون الداخلي و لعل ذلك راج تقل مقارنة بتطبيقاته في مجالفي القانون الدولي  تطبيقاته أن

نه لا وجود للجريمة الدولية أ لا يعني أن هذاجملها جرائم عمدية، غير م الجرائم الدولية بأنلكون 

 المدن بهدف ضرب إحدىغير العمدية في القانون الدولي الجنائي، فالضابط الذي يقصف 

  ثبت أنه أهمل أو لمإذا أ ويصيب الأبرياء يرتكب الجريمة الدولية خطيخطئالعسكريين و لكنه 

 ي الخطأ غير العمدأهمية ومع قلة . المدنيين الأبرياءإصابةنه كان بوسعه تجنب أيحتاط للأمر و

م في قيام الركن ع القصد الجنائي هو الأصل والصورة الأل يظإثباتهصعوبة وقوعه ولندرة 

   .141ص]4[المعنوي في الجرائم الدولية
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  تصنيف الجريمة الدولية .2.1

دد بعد على نحو حالدولي الجنائي قانون حديث نسبيا حيث أن قواعده لم ت القانون أنبالرغم من 

 يتوصل أن المجتمع الدولي تمكن من أن إلاثابت و مستقر كما هو عليه الحال في القانون الداخلي 

تفاقيات ومعاهدات دولية تحدد الأعمال التي تعد بمثابة جرائم دولية إ عدة إلىبجهوده المكثفة 

 171ص]4[إلخ ... والإرهاب الدولي، وجرائم الحرب ،الجنس إبادة ميركتج

 من مشروع لجنة القانون الدولي الخاصة بقانون الجرائم 10 نص المادة إلىو بالرجوع 

 :  هي أنواع 3 إلىدها تصنف الجرائم الدولية نجالمخله بسلم الإنسانية وأمنها 

 جرائم ضد السلام  -

 جرائم ضد الإنسانية  -

 رب جرائم الح -

 من أنواع أربعةجدها عددت نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فن من ال05أما نص المادة 

  ـ1: [ خطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي و ذلك بنصها على أعتبرتها من إالجرائم والتي 

حكمة هتمام المجتمع الدولي بأسره ، و للمإختصاص المحكمة على أشد الجرائم موضع إيقتصر 

 : ختصاص النظر في الجرائم التالية إبموجب هذا النظام الأساسي 

 جريمة الإبادة الجماعية -

 الجرائم ضد الإنسانية -

 جرائم الحرب  -

 جريمة العدوان  -

 وفقا للمادتين الشأنعتمد حكم بهذا إ على جريمة العدوان متى الإختصاص تمارس المحكمة  ـ 2

ا م الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة  المختصة في يعرف جريمة العدوان و يضع123 و 121

هذه الجريمة و يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم بيتعلق 

 ]3[،]المتحدة
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نه يصعب الإلمام بها وذلك راجع لكون أن هذه الأخيرة في تطور إو نظرا لتعدد الجرائم الدولية ف

 ، 56ص]1[لى حماية قانونية إقات الدولية  و بروز مصالح جديدة تحتاج مستمر بسبب تطور العلا

   : الجرائم الدولية و أخطرها و ذلك من خلال التقسيم التاليأهم إلىو عليه سنعمل على الإشارة 

 .جريمة الفرد في وقت السلم  -

 الجريمة المنتهكة لقانون النزاعات المسلحة  -

 في زمن الحرب و أو قد ترتكب في زمن السلم أنواعهافها و ختلاإحيث أن الجرائم الدولية على 

 . ا كما سبق الإشارة مطلبا خاصا به معليه خصصنا لكل منه

 :  جريمة الفرد في وقت السلم .1.2.1

إن الجرائم الدولية التي تقع زمن السلم تختلف وتتنوع ولا يمكن حصرها وعليه سنحاول الإشارة 

 المرتكبة ضد السلم والأمن الدوليين وذلك في الفرع الأول، ويليه في في هذا المطلب إلى الجريمة

 .الفرع الثاني الإشارة إلى جرائم دولية متفرقة

  الجريمة المرتكبة ضد السلم والأمن الدوليين  .1.1.2.1

لا يمكننا حصر هذا النمط من الجرائم ، بل يمكن الإشارة إليها من خلال التصرفات التي يشملها 

بأشكاله المعروفة، تلك التي تتضمن إستخدام القوة المسلحة أو التي لا تتضمن "  العدوان  " مفهوم

 57ص]1[. ذلك 

ويعد العدوان محور الجرائم ضد السلام والتي تعتبر من أخطر الجرائم الدولية نظرا لخطورة 

ء النص عليها في كما جا" أم الجرائم الدولية " وقد وصفت بأنها . المصلحة التي تصيبها بالضرر 

، حيث نصت عليها أهم المواثيق والمعاهدات الدولية مثال ذلك 173ص]4[مقدمة الجرائم الدولية 

 من النظام الأساسي لمحكمة طوكيو، 05 من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ، والمادة 06المادة 

 .شرية  من مشروع الأمم المتحدة لتقنين الجرائم ضد سلام وأمن الب2/1والمادة 

ويتم العدوان بإستعمال العنف من دولة ضد دولة أخرى كالهجوم أو الغزو وغيره من الأعمال التي 

تقطع العلاقات الودية بين الدول وتهدد بشدة السلم والأمن الدوليين وعليه دعى المجتمع الدولي إلى 

عداد لها أو التخطيط أو  التي تتم بهدف الإةإدانة هذه الأعمال وتجريمها وتجريم الأعمال التحضيري
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المساهمة فيها بل أن مجرد الدعاية الإعلامية للحرب العدوانية يعد جريمة دولية وقد أشار إلى ذلك 

 united nations) 73/33( إعلان الأمم المتحدة الخاص بتحضير المجتمعات لتعيش بسلام رقم 

déclaration   وقد جاء فيه 15/12/1978 الصادر في  : 

إن حرب العدوان أو التخطيط لها وتحضيرها أو المبادرة بها تعد جرائم ضد السلام : أ الثانيالمبد[ 

 . يمنعها القانون الدولي

 فإنه على الدول واجب الإمتناع عن الدعاية  طبقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة،: المبدأ الثالث 

 ]   . للحرب العدوانية 

متلاك الأسلحة النووية أو الكيمياوية أو البكترولوجية التي لا إوتتعدد وتتنوع الأعمال التحضيرية ك

 ، حيث تعد هذه الأعمال بمثابة الخطوة الأولى للعدوان 174ص]42[تبررها حاجات الدفاع الوطني

 :  عنها وعليه فإننا سنعمد إلى الإشارة لــ نتستوجب مساءلة المسؤولي

 :   العدوان المسلح -/  أولا 

 نورمبورغ على أن الحرب العدوانية هي أم الجرائم الدولية، حيث وصفت العدوان لقد أكدت محكمة

إن شن حرب الإعتداء ليس جريمة دولية فحسب ، إنها الجريمة الدولية "  185ص]4[ :بقولها 

وقد أقرت مجمل الوثائق " العظمى التي لا تختلف عن غيرها سوى أنها هي التي تحتوى كل الجرائم

حقيقة بحيث صنفت الجرائم ضد السلام في طليعة الجرائم الدولية ، وقد أقرت الجمعية الدولية هذه ال

 الصادر في 1/3314العامة للأمم المتحدة تعريفا للعدوان وذلك من خلال قرارها رقم 

 مواد وقد نصت المادة الأولى منه على أن 8 والذي يتضمن ديباجة و29 في الدورة 14/12/1974

دام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الإستقلال العدوان هو إستخ[ 

 115ص]12[] السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة كانت تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة 

فقرار الجمعية هذا تضمن التعريف العام للعدوان، وقرينة البدء في العدوان ، ثم بعض  

لمثال لا الحصر والعلاقة بين العدوان والدفاع  الشرعي عن النفس من صور العدوان على سبيل ا

جهة، وبين العدوان وتقرير المصير من جهة أخرى، وبين سلطات مجلس الأمن في ظل هذا 

فمجلس الأمن وفقا لهذا التعريف ووفقا لميثاق الأمم المتحدة هو الجهة المختصة بتكيف . التعريف 

إذا كان الفعل يشكل عملا من أعمال العدوان أم لا، وهي سلطة تقديرية طبيعة الفعل الذي وقع وما 
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 وإلى جانب سلطة مجلس الأمن في ]11[ من الميثاق، 39يتمتع بها مجلس الأمن طبقا لنص المادة 

 تختص هي الأخرى بتكييف CPIتكييف الجريمة العدوانية، فإن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

وقع وذلك إذا قدمت إلى المحكمة شكوى أو رفعت إليها دعوى للنظر فيها طبقا طبيعة الفعل الذي 

، ولكن المحكمة لن تمارس هذه 1998 جويلية 17لنظام روما الأساسي لهذه المحكمة المعتمدة في 

السلطة إلا إذا إعتمدت جمعية الدول الأطراف حكما بشأن تعريف جريمة العدوان ويضع شروط 

ومعنى ذلك أن إختصاص المحكمة . تصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوانمباشرة المحكمة لإخ

بالنظر في جريمة العدوان سيتوقف إلى أن تتوصل جمعية الدول الأطراف إلى تعريف لجريمة 

العدوان فإذا قررت المحكمة أن ما إرتكب من أعمال يشكل جريمة العدوان فإن الأشخاص 

لجريمة بإسم الدولة يتعرضون للمسؤولية الجنائية الدولية، الطبيعيين المسؤولين عن إرتكاب هذه ا

وللمحكمة أن توقع عليهم العقوبات المناسبة طبقا للنظام الأساسي للمحكمة وبذلك تكون المسؤولية 

المترتبة على إرتكاب جريمة العدوان مسؤولية مزدوجة فمن ناحية تسأل الدولة المعتدية دوليا عن 

 ناحية أخرى يسأل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إرتكاب جريمة أعمالها العدوانية ،ومن

العدوان مسؤولية جنائية دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية أي قيام المسؤولية الجنائية الشخصية 

في حق كل من يرتكب جريمة العدوان وبغض النظر عن المنصب الذي يتولاه سواء أكان مسؤولا 

-122ص]12[. يس الدولة أم جنديا صغيرا في القوات المسلحة للدولة المعتديةكبيرا في الدولة كرئ

123 

 :  هذا وتجدر الإشارة إلى أن جريمة العدوان لا تقوم إلا إذا توفر فيها ركنان أساسيان وهما

والمتمثل في قيام الدولة بالإعداد أوالتدبير أوالسعي أوالبدء في مباشرة حرب :  الركن المادي -

الإعتداء، أو حرب مخالفة للمعاهدات أو الإتفاقيات أو المواثيق الدولية أو الإشتراك  في خطة عامة 

ول تعريف وقد عددت الجمعية العامة في قرارها ح.  أحد الأفعال السابقةبأو مؤامرة لإرتكا

العدوان  بعض صور الركن المادي لجريمة العدوان وذلك على سبيل المثال لا الحصر ومنها قيام 

 –القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى، أو أي إحتلال عسكري 

جزء  ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لأراضي دولة أخرى أو –ولو بصورة مؤقتة 

 .منها عن طريق إستخدام القوة

 أو القصد الجنائي أي وجوب توفر قصد أو نية العدوان لدى الدولة المعتدية أي :  الركن المعنوي -

إنصراف نيتها إلى المساس بسيادة الدولة المعتدى عليها أو المساس بسلامتها الإقليمية أو إستقلالها 
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 .لة إلى ذلك فإن جريمة العدوان تكون منتفية السياسي ، وعليه إذا لم تنصرف إرادة الدو

 119ص]12[

والعدوان المسلح يشمل النمط التقليدي للعدوان أي اللجوء المباشر للقوة المسلحة ضد  

الإستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لدولة أخرى أو بمعنى آخر العدوان المسلح المباشر ويشمل 

مسلحة أو منظمات إرهابية على إقليمها أو إقليم دولة أخرى كذلك لجوء الدولة إلى تنظيم عصابات 

...... وذلك لغرض غزو دولة أخرى أو تغذية حرب أهلية أو نشاطات إرهابية في دولة أخرى  

 " . بـ العدوان المسلح غير المباشر " إلخ، ويسمى هذا النوع 

ل مرة في تاريخ القانون الدولي لقد إعتبرت الحرب العدوانية لأو:  العدوان المسلح المباشر -/ أ 

  من الميثاق الملحق بإتفاقية لـنــدن 06جريمة دولية بموجب نص المادة 

 والتي إعتبرت أفعال التخطيط والتحضير والمبادرة في إشعال حرب عدوانية أو 08/08/1945

رة لغرض حرب مخالفة للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ، وكذا المساهمة في خطة جماعية أو مؤام

إرتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها بأنها جرائم ضد السلام تخضع لإختصاص المحكمة وتترتب 

 58-57ص]1[ .عليها المسؤولية الفردية 

ويسأل القادة والمنظمون والمحضرون الذين أسهموا في وضع أو تنفيذ خطة مشتركة أو  

 . مؤامرة لإرتكاب أي من الجرائم السابقة 

ثاق الأمم  المتحدة بأكثر من ذلك حينما جرم التهديد بإستعمال القوة أو وقد جاء مي 

 أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ةإستخدامها  ضد السلامة الإقليمي

وقد صدرت سلسلة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت تأكيدا . ومقاصد الأمم المتحدة

إعلان مبادئ القانون الدولي التي تحكم علاقات الصداقة "  من الميثاق ، ومنها 2/4لنص المادة 

حرب الإعتداء  جريمة ضد [ والذي جاء فيه أن " والتعاون فيما بين الدول طبقا لنصوص الميثاق 

 ]. السلام وتثار المسؤولية عنها طبقا للقانون الدولي 

ض الدول إضافة إلى لجوئها إلى العدوان التقليدي نجد أن بع:  العدوان المسلح غير المباشر -/ ب

لتحقيق أغراضها الخاصة أخذت تلجأ إلى تحقيق نفس الأغراض بوسائل مقنعة منها تقديم مساعدات 
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إلى متمردين في دولة أخرى أو إرسالها متطوعين للإشتراك معهم أو تنظيم عصابات مسلحة في 

 .خ ال..... إقليمها لغرض غزو إقليم دولة أخرى 

والملاحظ أن هذه التصرفات أصبحت تعتبر من ضمن الجرائم الدولية وهذا ما يكشفه لنا إطراد 

وقد عقدت في ظل عصبة الأمم العديد من . العمل الدولي الذي أصبح يشملها بمفهوم العدوان 

ابات الإتفاقيات الدولية التي تعهدت فيها الدول الأطراف على الإمتناع عن مساعدة أو تشجيع العص

المسلحة في إقليم دولة أخرى أو في تنظيم تلك العصابات على إقليمها بقصد غزو إقليم دولة أخرى 

 ، وميثاق سعد آباد سنة 1920ومن تلك المعاهدات نذكر المعاهدة المعقودة بين روسيا ولتوانيا سنة 

1938 .   

د من القرارات منها وفي هذا الإطار دائما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العدي 

[ منه على واجب الإمتناع " المبدأ الثالث "  الذي نص1949سنة " بأسس السلام " قرارها المعروف 

عن أي تهديد أو عمل مباشر أو غير مباشر مقصود به هدم حرية   إستقلال أو سلامة أية دولة ، 

 61-60ص]1[ ] .أو إثارة حرب أهلية 

 : العدوان غير المسلح : ثانيا 

 من الميثاق محضورات يؤدي إستعمال القوة إلى إنتهاكها ولا ]11[ 2/4لقد أوردت المادة  

تنتهك هذه المحضورات باللجوء إلى القوة المسلحة فحسب ، بل يمكن أن يؤدي اللجوء إلى 

الضغوط الإقتصادية والسياسية ـ في ظل ظروف معينة ـ إلى نتائج مؤثرة شأنها شأن القوة 

وعليه فإننا سنتطرق فيما يلي إلى كل من العدوان .  قد تكون أكثر فاعلية وخطورةالمسلحة ، بل

 . الإقتصادي والعدوان الإيديولوجي  

قد تبلغ ممارسة الضغوط الإقتصادية من القوة بحيث تعرض إستقلال :   العدوان الإقتصادي -/ أ 

 .  بسواء الدولة  السياسي للخطر ، شأنها في ذلك شأن القوة المسلحة سواء

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى بعض قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهضة لكل شكل 

إعلان مبادئ القانون الدولي التي تحكم علاقات الصداقة " من أشكال العدوان الإقتصادي من ذلك 

ام الملقى على عاتق الدول إن الجمعية العامة تؤكد الإلتز[والذي جاء فيه " والتعاون فيما بين الدول 

بالإمتناع في علاقاتهم الدولية من اللجوء إلى إجراءات قسرية كانت أم إقتصادية أم سياسية أو أي 
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] 1[ ]. السلامة الإقليمية لأية دولة شكل من أشكال الضغوط الذي يمارس ضد الإستقلال السياسي أو

 70-69ص

الجمعية العامة تأسف [  أن 1973 سنة 3171كما أعلنت الجمعية العامة في قرارها رقم  

لتصرفات الدول بإستعمال القوة ، العدوان المسلح ، الضغط الإقتصادي أو أي شكل أخر من 

 المشروعة  في حل المنازعات المتعلقة بممارسة حقوق السيادة على مصادر الثروة رالتدابير غي

 ] .الطبيعية 

ة يمكن أن تبلغ من القوة درجة لا تقل عن ومن خلال ما سبق نجد أن الضغوط الإقتصادي 

العدوان المسلح في تأثيره على الإستقلال السياسي للدول، ومنه يمكن إعتبار الضغوط الإقتصادية 

التي تصل حدا معينا من الجسامة بحيث تؤدي إلى الإخلال بالإستقلال السياسي للدول ضمن مفهوم 

 الضغوط يبرر إستخدام مجلس الأمن لصلاحياته ويذهب الفقه إلى أن هذا النوع من. العدوان 

بموجب الميثاق من جهة، وتبرر إستخدام القوة من قبل الدولة ضحية تلك الضغوط لأغراض الدفاع 

 74ص]1[ .الشرعي من جهة أخرى 

يتضمن العدوان الإيديولوجي حسب تعريف العدوان الصادر عن :  العدوان الإيديولوجي-/ ب

 المتحدة ، الدعاية للحرب والدعاية الهدامة ويطلق عليه أحيانا الضغوط الجمعية العامة للأمم

وتقوم جريمة الدعاية الإعلامية ضد السلام بقيام السلطة المختصة أو القائمين على . السياسية 

تنشيط الإعلام الرسمي في البلاد بنشاط مدروس ومخطط لخلق قيم وزرع مفاهيم وأفكار قادرة 

 فهي المحاولة 175ص]4[ول الناس بهدف بث روح العداوة بين الشعوبعلى إعادة تشكيل عق

المباشرة باللجوء إلى ضغوط منظمة للتأثير في عقلية الشعب أو القادة بإتجاه نزاع دولي مسلح، 

هادفة إلى بث النزعة أو الرغبة في نفوسهم للتورط في ذلك النزاع ، ويتم ذلك بواسطة وسائل 

 ، الضغائن  الإنتقام وتتبنى سلطات الدولة غالبا هذه الدعاية وتكون الإتصال التي تثير الخوف

موجهة إلى شعبها في محاولة لحمله أو إثارته لتأييد حرب عدوانية ، كما فعل القادة الألمان 

وتتخذ هذه الدعاية أيضا شكل الضغط الموجه إلى شعب .  في الحرب العالمية الثانية نواليابانيو

ى قادته في محاولة للتحريض على إشعال حرب عدوانية ضد دولة ثالثة ، كما فعل دولة أجنبية أو إل

 . 75ص]1[هتلر في تحريضه الإيطاليين بالتورط في حرب ضد فرنسا

  رقم اومن بين قرارات الجمعية العامة التي تدين صراحة ممارسة الدعاية للحرب نذكر قراره

رمت الدعاية الإعلامية للحرب بصورة  والذي بموجبه ح08/11/1947 الصادر في 11/110
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كما تضمنت الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم . واضحة

 نصا خاصا بتجريم الدعاية الإعلامية للحرب وذلك من خلال نص 1966/ 12/ 16المتحدة في 

وقد ورد نص . ]13[،]ن أجل الحرب تمنع بحكم القانون كل دعاية م: [  الذي جاء فيه 20/1المادة 

مماثل في الإعلان الصادر عن المؤتمر العـام لمنظمـة الأمـم المتـحدة للتـربية و الـعلم 

المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام " والخاص بـ28/11/1978 المنعقد في 20والثقـافة في دورته 

على وسائل : [ ما يلي03ي مادته الذي جاء ف" وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي 

الإعلام أن تقدم إسهاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري 

   178ص]4[].والتحريض على الحرب

وبعد أن تعرضنا لأهم النصوص الدولية التي تنص على تجريم الدعاية الإعلامية للحرب و التي 

 لها، نتطرق فيما يلي إلى الإشارة للأركان الأخرى المكونة لهذه الجريمة تعد بمثابة الركن الشرعي

ويتمثل الركن المادي في كل عمل إعلامي من شأنه أن . وهي الركن المادي والمعنوي والدولي

يوفر المناخ الملائم لفكرة الحرب العدوانية كالهجوم أو الغزو والقنبلة وحصار موانئ الدول 

 هذا المناخ العدائي بتوجيه الإعلام الرسمي الموجه للجمهور لحمله على الأخرى، ويتحقق مثل

 . التعلق بالحرب 

وتتعدد وسائل الإعلام  فقد تستغل الدولة الإذاعة المسموعة أو الإذاعة المرئية أو الصحافة،  

أو تعمد إلى إلقاء الخطب في التجمعات الجماهيرية لزرع روح التعصب والكراهية  والحث على 

 .  وهذا ما نسميه بالدعاية الإعلامية للحرب بالحر

وقد لا ينحصر الركن المادي لهذه الجريمة بإقليم الدولة نفسها إذ يتخطى حدود البلاد ليؤثر   

في الشعوب المجاورة كالبث الإذاعي المسموع أو المرئي ، ولذلك فإن واجب الدولة يحتم أن تلتزم 

 .م روح الكراهية والتعلق بالحرب ثير مشاعر الآخرين وينمي فيهفي برامجها بالإبتعاد عن كل ما ي

أما الركن المعنوي فيتحقق بتوافر القصد الجنائي أي توافر عنصري العلم والإرادة،  

والقصد هنا هو قصد جنائي خاص . فالدعاية عمل مقصود لا تقوم بالخطأ وعدم الوعي والإكراه

علامي للحرب هي غاية محددة، كما أن القصد الجنائي في حيث أن الغاية المرجوة من الترويج الإ

هذه الجريمة لا يقوم لمجرد بث الحقائق والمعلومات الصحيحة فهذا حق لا ينازع فيه ولو أزعج 

 إلى ذلك أن فبعض الدول فالدولة ملتزمة بتحري الدقة في إذاعة المعلومات وليس بإخفائها، ض

 .  القول بوجود الدعاية نشر المعلومات الصحيحة لا يعني أبدا
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أما عن الركن الدولي فنجده يتمثل في كون أن العمل المجرم هو عمل من أعمال الدولة ومنه لا 

مجال للقول بوقوع هذه الجريمة إذا كان النشاط الإعلامي المقـصود هـو  نشاط خاص سواء كان 

ه الحالة لا تكون مسؤولة من عمل الفرد أو مجموعة من الأفراد أو حزب سياسي، فالدولة في هذ

عن الدعاية الإعلامية للحرب إذا لم تمارسها بنفسها حيث أن العمل الدعائي المقصود بهذه الجريمة 

هو النشاط الصادر عن رجال السلطة والذين يملكون ناصية القرار السياسي في البلاد وقت إقتراف 

 .180ص]4[هذا النشاط

مة الدعاية الإعلامية ضد السلام أو جريمة الدعاية الإعلامية وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن جري

للحرب تعتبر صورة من صور الأعمال التحضيرية للعدوان ، وهذه الأخيرة تستلزم قيام مسؤولية 

مقترفها وهذا ما تأكد في محاكمات نورمبورغ ، حيث أدين بعض من حضر للعدوان من القادة 

 "  Rudolf Hess"  وهس رودولف   Herman Goring هيرمان جالألمان ، كجور ن

 Alfred"  و روزنبورج ألفريد ، Joachim Von Ribbentrop م،وريبنتروب فون جواشي

Rosenberg   "   وريدر إيريك"Erich  Reader " ]14[كما آدانت محكمة راستات 01ص،  "

RASTATT  "  روشيلينج "Rochiling " نية حيث عمل لمسؤوليته عن التحضير للحرب العدوا

 174ص]4[. على تحويل الصناعة الألمانية إلى صناعة حرب 

  جرائم دولية متفرقة .2.1.2.1

بالإضافة إلى الجرائم التي سبق الإشارة إليها فإن هناك جرائم دولية ترتكب في وقت السلم وهي في 

 مصلحة الجماعة إزدياد مستمر نتيجة لتطور العلاقات الدولية وبروز مصالح دولية جديدة تستوجب

 . الدولية توفير حماية جنائية لها 

ونعرض فيما يلي بعض الجرائم التي قبلها المجتمع الدولي وإستقرت على أنها إلتزامات يفرضها 

 الثقة بين أعضاء الجماعة الدولية عالقانون الدولي مباشرة على الأفراد ، منها الجرائم التي تزعز

 .خطيرا لحقوق الإنسان والجرائم التي تعتبر إنتهاكا  

 : الجرائم التي تزعزع الثقة بين أعضاء الجماعة الدولية -/ أولا 

نتناول في هذه النقطة بعض من الجرائم التي ترتكب في وقت السلم وتعد جرائم دولية بإعتبار أنها 

ن ، تؤثر على الأمن والإستقرار في المجتمع الدولي، وهذه الجرائم متعددة كجريمة أخذ الرهائ
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وجرائم خطف الطائرات، وجرائم الإرهاب الدولي، حيث سنتناول هذه الأخيرة بالدراسة كنموذج 

 .من نماذج الجرائم المرتكبة ضد أمن البشرية 

فالإرهاب هو كل عمل غير مشروع يقوم على إستعمال  العنف أو التهديد بالإعتداء على أفراد أو 

اء على الممتلكات العامة  قصد إثارة جو من الخوف جماعات في أنفسهم أو أموالهم أو بالإعتد

السلطة الحاكمة (والرعب في المجتمع أو لدى فئة محددة منه وذلك للتأثير على طرف ثالث 

 .وحملها على إتخاذ قرار أو موقف في قضية ما )

 قد والأعمال الإرهابية قد تقع ضمن حدود بلد ما وقد تتخطى حدود تلك الدولة ، كما أن الإرهاب

تقوم به الدولة ومثال ذلك ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجماهيرية العربية الليبية ، 

وقد تقوم به مجموعة من الأفراد ومثال ذلك المجزرة التي وقعت بحي بن طلحة والرايس بالقرب 

 400ر من حيث ذهب ضحيتها أكث1995من الجزائر العاصمة على أيدي المجموعات المسلحة سنة 

 .  شخص 

وأعمال الإرهاب قد تصيب الأفراد في أنفسهم كأعمال القتل الفردي أو الجماعي وإحتجاز الرهائن 

وأعمال الخطف، وقد تصيبهم في أحوالهم كما في حالة الحريق العمدي والتفجير، فضحايا العمل 

حشية يقها، وهنا تظهر والإرهابي هم أبرياء لا علاقة لهم بالأهداف التي يسعى الإرهابيون لتحق

 .39ص]15[العمل الإرهابي 

ومنه يمكن النظر إلى الإرهاب الدولي على أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدولي 

، وهو ما سبق أن إستندت إليه الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكيو 

 25ص]16[ .بخصوص معاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية 

وقد بدأ تجريم الأعمال الإرهابية على الصعيد الدولي في إطار عصبة الأمم حيث تمخض عن 

 تتعلقان بمنع وقمع الإرهاب من جهة ، وإنشاء محكمة جنائية دولية  1937مسعاها إتفاقيتان عام 

ما على لمحاكمة المتهمين بالأعمال الإرهابية من جهة ثانية، غير أنهما لم تطبقا لعدم حصوله

 . الأصوات المطلوبة للمصادقة عليهما 

  الـلائـحـة  رقـم16/12/1977كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
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 المتعلقة بالتدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية 32/147 

 .بريئة أو يهدد الحريات الأساسية

ن القانون الدولي يكتفي بتحديد القيم المحمية وقواعد السلوك غير أن الشيء الملاحظ أ 

الواجبة على مجموع المواطنين في كل الدول الأطراف ، ولكنه يمتنع عن تحديد الجزاء الواجب 

توقيعه إزاء الإضرار بهذه القيم، وبالتالي يترتب على ذلك أن التجريم فقط هو الذي يكتسب الصفة 

 . الإتفاقية دون العقاب 

وقد نجح المجتمع الدولي في التغلب على بعض العقبات الخاصة بمسألة الإرهاب وذلك  

بتجزئة المسألة وإدانة بعض صور الإرهاب التي تم الإعتراف بها حيث إستطاع المجتمع الدولي 

بشأن " إتفاقية طوكيو "  دولية وهي 233ص]4[أن يدين خطف الطائرات بموجب ثلاث إتفاقيات 

/ 09/ 14فعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرة الموقعة في طوكيو بتاريخ الجرائم والأ

بخصوص مكافحة الإستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام " لاهاي " ، و إتفاقية 1963

 .   بشأن قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني1971، وإتفاقية مونتريال لعام 1970

" واشنطن "دولي الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الدبلوماسيين بموجب إتفاقية  كما جرم المجتمع ال

 الخاصة بمنع وقمع الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في 1973لعام 

 234ص]4[  .1979ذلك المبعوثين الدبلوماسيين ، وكذلك إتفاقية تجريم إحتجاز الرهائن لعام 

ب هذه الإتفاقيات هو غموضها وإفتقارها لقواعد قانونية واجبة التطبيق فيما غير أن ما يشو 

 هذا الصدد ييخص المتابعة والعقوبة والجهاز القضائي الدولي المختص، ويمكننا أن نذكر ف

الصراع الذي وقع بين ليبيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية   حول الجهاز القضائي المختص 

 اكمة مختطفي الطائرة عقب إختطافها وسقوط طائرة أمريكية بمنطقة لوكربي بسكوتلندإقليميا لمحا

 ، وبعد تسليم المتهمين الليبيين للعدالة البريطانية تمت محاكمتهما من طرف قضاة 1988سنة 

 بشأن المتهمين الليبيين حيث أدين أحدهما م بمحكمة كائنة بمدينة لاهاي ، وصدر الحكنبريطانيي

  41ص]15[ .ثاني وبرئ ال

 : أما عن الإتفاقيات على الصعيد الإقليمي فقد ظهرت العديد منها تدين الإرهاب وأهمها 
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 ، وتعالج هذه الأخير مسألة الإرهاب السياسي  الموجه 1977 الإتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب - 

 :  منها هذه الجرائم وحصرتها في 01ضد الدول ، وقد حددت المادة 

 ) .       خطف الطائرات( م المنصوص عليها في إتفاقيتي لاهاي و مونتريال الجرائ •

 الجرائم التي تقع على الأشخاص ذوي الحماية الدولية  •

 .جرائم الخطف وأخذ الرهائن والإحتجاز التعسفي  •

الجرائم التي تتضمن إستخدام القنابل والقذائف والأسلحة الآلية والوسائل والطرود  •

ى هذه الإتفاقية إلى إلزام الدول الموقعة على نزع الصفة السياسية عن وتسع. المتفجرة

طائفة الجرائم الإرهابية التي يجب التسليم فيها ، ووجوب المحاكمة إستثناء في حالة عدم 

 . التسليم

ع على معاهدة دبلين يوقد أدى النقد الموجه إلى هذه الإتفاقية إلى قيام المجموعة الأوربية بالتوق

DUBLIN  1979 سنة .  

 إتفاقية واشنطن لمنع وقمع الأعمال الإرهابية المبرمة بين الدول الأمريكيـة  فـي -

 وتتناول الأعمال المنصبة على جرائم القتل والخطف ضد أشخاص تلتزم الدول 02/02/1971

 235-234ص]4[ .تهم حماية يقررها القانون الدوليبحماي

 :قوق الإنسان   الجرائم المرتكبة على ح-/ ثانيا 

لقد أصبح موضوع حقوق الإنسان من الأمور التي ينظمها القانون الدولي ويوفر لها الحماية اللازمة 

بعدما كانت تعتبر بموجب مبادئ القانون الدولي التقليدي من قبيل الإختصاص المانع للدولة 

 ي يوفر لها القانونوسيادتها ، حيث أصبحت الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الأمور الت

 93ص]1[ .الدولي المعاصر حماية جنائية  

 حديث في القانون  les crimes contre l’humanitéويعد تعبير الجرائم ضد الإنسانية  

الدولي الجنائي إذ ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تنبه الرأي العام الدولي إلى الفضائع التي 

وقد كانت لائحة نومبورغ  أول وثيقة دولية تنص على هذه الجرائم  . إرتكبها الألمان ضد اليهود

الجرائم ضد الإنسانية وهي القتل والإبادة والإسترقاق والإبعاد وغيرها من : [  بقولها 6في المادة 

الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب مدني قبل أو أثناء الحرب ، وكذلك الإضطهادات 
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ب سياسية أو جنسية أو دينية سواء أكانت تلك الأفعال أو الإضطهادات مخالفة المبنية على أسبا

للقانون الداخلي للدولة المنفذة فيها أم لا متى كانت مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في إختصاص 

 ]9) ] .[مة ضد السلام أو جريمة حرب جري(المحكمة أم مرتبطة بها 

 الجريمة ضد الإنسانية أن تكون مرتبطة بجريمة حرب أو ويعاب على هذا النص أنه يشترط لقيام

 .  جريمة ضد السلام في حين يتصور إرتكاب هذه الجريمة في زمن السلم 

ج  ، وقانون مجلس الرقابة  / 5وقد تكرر هذا النص في لائحة محكمة طوكيو في المادة  

 170ص]12[ .ج   /2 في المادة 10على ألمانيا رقم 

   من ]11 [56 و55 منه وكذا المادتين 01لمتحدة في ميثاقها وذلك في المادة وسجلتها الأمم ا

الميثاق، حيث يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بإتخاذ الإجراءات والتدابير المنفردة أو المشتركة 

بالتعاون مع المنظمة لكي يشيع في العالم الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 تمييز بسبب اللغة أو الدين أو الجنس ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك للجميع بلا

 . الحقوق والحريات بالفعل

 حيث قررت المادة 10/12/1948كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

لواردة في الإعلان ، أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ا[ الثانية في فقرتها الأولى 

دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي 

آخر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين 

لان على نفس الأمر، ومنه نجد  من نفس الإع5 ، 4، 3 ، وقد أكدت  المواد ]8[ ]الرجال والنساء 

 . أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قرر تجريم هذه الأفعال وإعتبارها جرائم ضد الإنسانية 

" وقد عرف مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية الذي وضعته لجنة القانون الدولي 

CDI " قيام سلطات الدولة أو الأفراد [ ها  الجرائم ضد الإنسانية في المادة الثانية منه بأن1954عام

بأعمال يقصد بها القضاء الكلي أو الجزئي على الجماعات الدينية أو الثقافية بالنظر للجنس 

 : كالأعمال التالية 

  قتل أعضاء هذه الجماعة -

  الإعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا أو نفسيا -
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 ية من شأنها القضاء عليها كليا أو جزئيا  إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيش-

  إتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة -

  نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى -

 قيام سلطات الدولة أو أفراد بأعمال غير إنسانية ضد شخص مدني كالقتل والإهلاك ، الإسترقاق  -

ى أسباب سياسية أو دينية أو متعلقة بالجنس إذا كانت هذه الأعمال قد والإبعاد والإضطهاد المستند إل

 172ص]12[ ]إرتكبت تنفيذا لجرائم أخرى معرفة في هذه المادة أو لإتصالها بها

وقد إستمرت الجهود الدولية الرامية إلى وضع تعريف محدد للجرائم ضد الإنسانية إلى إقرار 

يع العقوبات المناسبة على كل من يرتكب إحدى هذه الجرائم الوثائق الدولية التي تجرم وتكفل توق

وقد نجحت هذه الجهود في التوصل إلى تعريف شامل للجرائم ضد الإنسانية، وذلك بإقرار النظام 

 منه تعريفا شاملا للجرائم ]3[ 07 في المادة 17/07/1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

 .ضد الإنسانية

حظ على نصوص هذه المعاهدات وغيرها أنها تنبع من فكرة أساسية هي والشيء الملا 

وجوب حماية الكائن البشري وصون حقوقه كإنسان حيث يعتبر أي إعتداء عليه بهدف قتله أو 

إبادته أو إسترقاقه أو إبعاده من قبيل الأفعال غير الإنسانية التي تعتبر جريمة دولية سواء وقعت 

  إذا من خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن الجريمة ضد 238ص]4[ .قبل الحرب أو أثناءها 

الإنسانية تتمثل في أعمال القتل العمد والإبادة والإسترقاق والإبعاد والتعذيب والإستعباد الجنسي، 

وكل عمل غير إنساني أخر يرتكب ضد جماعة أو جماعات  معينة ، وكذا الإضطهاد المبني على 

أو ثقافية أو دينية أو على أسباب ترجع لنوع الجنس ، ) إثنية(ة أو قبلية أسباب سياسية أو عرقي

 .، فهي تشكل جريمة ضد الإنسانية وسواء إرتكبت هذه الأعمال في زمن السلم أو زمن الحرب 

 174ص]12[

 من نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 7/1وقد ذكرت المادة  

الصور للأعمال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية ، والتي سبق أن نصت عليها   بعض 1998

:  وبعض الإتفاقيات الدولية الأخرى ومن هذه الأعمال نذكر مثلا 1945لائحة نومبورغ لعام 

 ، وتعتبر جريمة إبادة الجنس البشري أخطر الجرائم التي تهدد GENOCIDEالإبادة الجماعية 
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 بصورة أكبر إذا علمنا أنها لا تهدد االإنسان في حياته وتظهر خطورتهالجنس البشري فهي تهدد 

بالإبادة فرد واحد أو مجموعة أفراد ، بل تهدد بالإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية  أو 

 143ص]12[ .الخ .... قومية أو قبلية أو عنصرية  أو جنسية 

ترتكب ضد الإنسانية ، ففيها تتجسد فكرة وتعد جريمة إبادة الجنس من أهم الجرائم التي  

 286ص]4[ .الجريمة ضد الإنسانية بأجلى معانيها 

من أول الداعين إلى تجريم فعل الإبادة ،  "  LEMKIN"لمكين " ويعتبر الفقيه البولوني  

إن كل [ وعرفها كما يلي ،  "   GENOCIDE" وأطلق على تلك الجريمة تسمية 1933وذلك عام 

و يتآمر للقضاء على جماعة وطنية بسبب يتعلق بالجنس أو اللغة أو الدين أو يعمل من يشترك أ

على إضعافها أو يعتدي على حياة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة 

 .34ص]15[ ]الجنس البشري 

سلوب الإبادة وقد مارست بعض الحكومات قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائها وبعدها أ 

الجماعية ضد بعض الجماعات لأسباب عرقية أو عنصرية آو وطنية ، بقصد القضاء على هذه 

وقد دفعت الجرائم التي إرتكبها النازيين في ألمانيا قبل الحرب العالمية . الجماعات كليا أو جزئيا 

الإجراءات والتدابير  التعاون في إتخاذ ىالثانية وأثنائها ضد بعض الجماعات، المجتمع الدولي إل

 145ص]12[ .الكفيلة بالحيلولة دون وقوع هذه الجرائم في المستقبل 

ج عند ما نصت على أن  /6حيث أشارت إليها لائحة أو ميثاق نومبورغ وذلك في مادته  

هي القتل، الإبادة ، الإستعباد، الترحيل، [ الجرائم ضد الإنسانية والتي تثير المسؤولية الفردية 

مال غير الإنسانية  التي ترتكب ضد أي من السكان المدنيين، قبل أو بعد الحرب أو والأع

تقع بإرتباطها مع أية جريمة تدخل في نطاق .... الإضطهاد لأسباب سياسية ، عنصرية أو دينية 

إختصاص المحكمة بغض النظر عن كونها تشكل أولا تشكل خرقا لقانون الدولة التي إرتكبت في 

 ]9[] .رائم ظله تلك الج

 :  التالية طونجد أن هذا النص يثير النقا 

 إرتكاب الفعل قبل أو بعد الحرب أي أن القانون الدولي يرتب المسؤولية الجنائية الفردية في زمن -

 .السلم والحرب على حد سواء



 

 

46 

ولي  إرتكاب الفعل ضد أي فئة من السكان المدنيين، أي أن السكان المدنيين في حمى القانون الد-

الجنائي دون أن تكون ستار سيادة الدولة عائقا دون ذلك فالمسؤولية الجنائية الشخصية للسلطات 

تثار، سواء إرتكبت تلك الجرائم ضد وطنييها أم ضد الأجانب بغض النظر عن كون الفعل يشكل 

قانون خرقا لقانون الدولة الذي إرتكبت في ظله تلك الجرائم  أي علوية القانون الدولي على ال

الداخلي ، وتفيد أيضا أن الجماعة الدولية لها حق التدخل في أمور كانت سابقا تعد من صميم 

 . الإختصاص الداخلي للدولة وسيادتها

وتعتبر جريمة الإبادة من أهم المواضيع التي عالجتها الأمم المتحدة بعد قيامها منها ما جاء  

  حيث أكدت على أن جريمة 286ص]4[ ،) 1 -د (96 رقم 11/12/1946في قرارها الصادر في 

إبادة الجنس هي جريمة طبقا للقانون الدولي ، ويعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أم 

، وسواء قاموا 94ص]1[شركاء وبصرف النظر عن كونهم موظفين عموميين أو أفراد عاديين

كما دعت الدول . ي أساس آخربإرتكابها على أسس تتعلق بالدين أو السياسة  أو الجنس أو أ

الأعضاء إلى إصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمنع إرتكاب هذه الجريمة والمعاقبة عليها 

وكانت هذه المحاولة هي الخطوة الأولى تبعتها مجهودات أخرى لتجريم أعمال  146ص]12[.

 . الإبادة الجماعية والعقاب عليها 

 يالصادر ف) 3 -د (  ألف 260ة العامة قرارها رقم وفي هذا الصدد دائما أصدرت الجمعي 

 حيث أشارت ]5[ والمتضمن إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،09/12/1948

 .  من هذه الإتفاقية02إلى تعريف الإبادة الجماعية وذلك في نص المادة 

كرار إرتكاب جريمة إبادة ولعل الشيء الذي يؤسف له أن نهاية القرن العشرين قد شهدت ت 

الجنس البشري بصورة بشعة، فقد إرتكبت السلطات الصربية أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان التي 

ضد المسلمين من أصل  ، كما أعادت إرتكابها 1994عام   وإستمرت حتى 1991إندلعت عام 

هذه الجرائم إلا بعد تدخل  ، ولم تتوقف عن إرتكاب 1999 ، 1998ألباني في الكوسوفو عامي 

وقد . حلف شمال الأطلنطي بالقوة المسلحة ضد الصرب لإجبارهم على وقف إرتكاب تلك الجرائم

 147ص]12[  .1999أعادت روسيا إرتكاب هذه الجرائم البشعة ضد المسلمين في الشيشان عام 
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كما لا ننسى ما إرتكبته سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب 

التي إرتكبتها السلطات " ديرياسين"، ومثالها مذبحة 1948الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 

ي جنوب لبنان ف" صبرا وشتيلا"، ومذبحة 1956عام " كفرقاسم "  ومذبحة 1948الإسرائيلية عام 

، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية 18/04/1996في جنوب لبنان في " قانا " ، ومذبحة 1982عام 

وجرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل ولازالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي 

 . الفلسطينية المحتلة وفي جنوب لبنان حتى يومنا الحالي 

 من إتفاقية منع جريمة الإبادة 4ريمة الإبادة الجماعية ، فنجد أن المادة أما عن معاقبة مرتكبي ج

الجماعية والمعاقبة عليها، أكدت على المبادئ التي جاءت بها إتفاقية لندن حيث أشارت إلى أن 

 من الإتفاقية ، يعاقب عن 03الشخص الذي يرتكب أفعال إبادة الجنس أو الأفعال الواردة في المادة 

 غير 291ص]4[ ف النظر عن صفته سواء كان من الحكام المسؤولين أو فردا عاديا ،عمله بصر

أن الملاحظ على هذه الإتفاقية أنها لم تنص على كيفية متابعة مرتكبي هذه الجرائم ولم تنص على 

 35ص]15[ .عقوبة معينة 

د الإنسانية وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن جريمة الإبادة تعتبر صورة من صور الجرائم ض

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك ]3[  7الوارد ذكرها في نص المادة 

وعليه فإن كل فعل ترتكبه سلطات الدولة أو أي منظمة  ويتسبب . على سبيل المثال وليس الحصر

عقلية لجماعة أو عمدا في إحداث معاناة شديدة أو أذى خطير بالجسم أو بالصحة الجسدية أو ال

جماعات ذات إعتناقات معينة ، يشكل جريمة ضد الإنسانية حتى ولو لم يرد ذكره في الصور 

  " .CPI"  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  07الواردة في نص المادة 

 190ص]12[

  الجريمة المنتهكة لقانون النزاعات المسلحة   .2.2.1

رب أقدم الجرائم الدولية التي حاول المجتمع الدولي تحديدها منذ وقت مبكر نسبيا ، تعد جرائم الح

لمتحاربة دون فسعى المجتمع الدولي إلى تخفيف ويلاتها  وذلك بجعل نتائجها تقتصر على الجيوش ا

 259ص]4[ .الشعوب 

انينها لهذا الغرض صدرت عدة معاهدات ومواثيق دولية عملت على تنظيم عادات الحروب وقو

حيث فرضت قيودا على سلوك الجيوش وواجباتها وأنواع الأسلحة التي لا يجوز إستعمالها في 
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 التي نظمت قواعد الحياد والحرب ، 1907 وعام 1899معاهدات لاهاي لعام : الحرب من أهمها 

ان  لتحديد جرائم الحرب التي إقترفها الألم1943وكذا أعمال لجنة الحرب المكونة في لندن عام 

.                                                           وحلفاؤهم بحق شعوب المنطقة والدول التي إحتلوها 

كما ساهمت الأمم المتحدة بأعمال معتبرة في هذا الشأن من خلال إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 المدنيين والعسكريين في زمن الحرب، والملحقان الإضافيان الصادران عن  المتعلقة بحماية1949

ففي نظرة إنسانية أكثر شمولا  37ص]15[.  قصد إكمال إتفاقيات جنيف 1977الأمم المتحدة عام 

توسع الملحق الأول في تفسير مفهوم الصراع المسلح الدولي ليشمل أعمال حركات التحرير وبذلك 

. ه الحروب، كما تناول الملحق الثاني حماية ضحايا الحروب الداخلية ضمن حماية ضحايا هذ

فالحرب كوسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية أصبحت وفقا لمبادئ القانون الدولي  260ص]4[

                                                            104ص]1[ .المعاصر جريمة دولية تثير المسؤولية 

إن مجموع القواعد القانونية المنظمة للحرب والسابق الإشارة إليها يطلق عليها قوانين وأعراف 

قانون المنازعات المسلحة "إلا أن إستعمال مصطلح "  Lois et Coutumes de Guerre" الحرب 

نافذ من يعد أكثر شمولا لهذا النوع من العلاقات الدولية وأقرب إلى واقع النظام القانوني ال" 

 103ص]1[ .التقليدي " قانون الحرب "مصطلح 

وجرائم الحرب هي تلك الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وعادات وأعراف الحرب المقررة 

الأعمال : [  من لائحة محكمة نورمبورغ بأنها 06في قواعد القانون الدولي، وقد عرفتها المادة 

 ].  حربالتي تشكل إنتهاكا لقوانين وأعراف ال

[ b) les crimes de  guerre :c’est à dire les violations des lois et coutumes de la 

guerre… ] . ]9[  

ويرجع أصل تلك الجرائم بالخصوص إلى مخالفة القواعد العرفية التي تحكم وتنظم الحرب والتي 

 1907، 1899لعامي ، وكذلك القواعد الواردة في إتفاقيات لاهاي 19كانت سائدة قبل القرن 

، ثم في لائحة 1919لجرائم الحرب لعام " لجنة المسؤوليات " والقواعد التي وردت في قائمة 

 من مشروع تقنيين الجرائم 2/12، وفي المادة 1945، ولائحة طوكيو لعام 1945نورمبورغ لعام 

، وبصفة 1949، وكذلك مخالفة نصوص إتفاقيات جنيف لعام 1952ضد السلم وأمن البشرية لسنة 

 من 130 من الاتفاقية الثانية، والمادة 51 من الإتفاقية الأولى، والمادة 50خاصة نص المادة 
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 من النظام الأساسي للمحكمة 8 من الاتفاقية الرابعة ، وأخيرا المادة 147الإتفاقية الثالثة والمادة 

  . 1998الجنائية الدولية لعام 

رفات والأعمال المخالفة للإتفاقيات والأعراف الدولية التي ومنه نلاحظ أن جرائم الحرب هي التص

 . تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسانية

 : ويمكن تصنيف القواعد التي تشكل جرائم الحرب إنتهاكا لها إلى نوعين هما 

 يدعى بقانون لاهاي أو إتفاقيات لاهاي : النوع الأول  -

 جنيف يدعى بقانون جنيف أو إتفاقيات : النوع الثاني  -

وعلى الرغم من صعوبة رسم الحد الفاصل بين قانون لاهاي وقانون جنيف ، فمن ناحية تتضمن 

إتفاقيات لاهاي قواعد منظمة لأمور أضحت من الأمور التي تنظمها إتفاقيات جنيف، ومن ناحية 

أخرى تتضمن إتفاقيات جنيف بعض القواعد التي هي في الحقيقة قواعد تتعلق بأساليب ممارسة 

وعلى الرغم من أن قانون المنازعات المسلحة يهدف بمجموعة إلى ضمان . العمليات العدائية 

 إلا أن قانون جنيف يكون أكثر تعلقا 109ص]1[حماية حقوق الإنسان وإن تباينت وسائل ذلك ، 

 . بحقوق الإنسان من قانون لاهاي وذلك بحكم فرضه وبنائه القانوني 

 : لمطلب إلى فرعين كما يلي ومنه سنعمد إلى تقسيم هذا ا

  الجريمة المنتهكة لإتفاقيات لاهاي .1.2.2.1

يتضمن قانون لاهاي القيود القانونية على ممارسة العمليات العدائية خلال النزاع المسلح، منها 

القيود التي تحد من حرية المقاتلين في إستخدام وسائل القتال والممثلة في قواعد تحريم إستخدام 

 غرضا عينة ، ومنها قواعد تضفي الحرية والحماية على بعض الأهداف من أن تكونأسلحة م

 110ص]1[ .للهجوم والإعتداء المتعمد

ويؤدي إنتهاك هذه القواعد إلى وقوع تصرف جرمي يتحمل مقترفه عبئ المسؤولية الجنائية وتجدر 

 التي عقدت في لاهاي فحسب ، الإشارة إلى أن هذه القواعد لا تنظمها الإتفاقيات والوثائق الدولية

 . بل تكملها قواعد القانون الدولي العرفي ذات العلاقة بالموضوع
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ويرجع أصل هذه القواعد القانونية إلى قواعد إتفاقية وعرفية إستقر عليها التعامل الدولي خلال 

روع  ، مش1868 ، تصريح سانت بترسبورغ في 1864إتفاقية جنيف لعام :  منها 20و19القرنيين 

 1907 و 1899 ، والوثائق الدولية التي أقرت في مؤتمري لاهاي سنة 1874إعلان بروكسل لعام 

 :  ، وهذا ما سنحاول الإشارة إليه فيما يلي 1925وكذلك بروتوكول جنيف لسنة 

  : 1864 أوت 22  إتفاقية جنيف -/  أولا 

، حيث دعا الإتحاد الفيدرالي جاءت هذه الإتفاقية نتيجة لجهود حركة الصليب الأحمر الدولي 

 إلى عقد مؤتمر دولي للنظر في نوع المعاملة التي يلقاها المرضى  1864السويسري عام 

والجرحى وقت الحرب ، وقد أسفر هذا المؤتمر عن توقيع إتفاقية دولية متعلقة بحماية الجرحى 

 إتفاقيات الصليب والمرضى والمصابين في ميدان الحرب، وهي أول إتفاقية دولية في سلسلة

      199ص]12[ .الأحمر الدولي في  مجال إقرار وتدوين قواعد القانون الدولي الإنساني

وقد جاءت نصوص هذه الإتفاقية مؤكدة بصفة خاصة على الإعتراف بحياد عربات الإسعاف 

تشفيات والمستشفيات العسكرية والإلتزام بحمايتها وإحترامها وحماية الأشخاص العاملين في المس

وحماية عربات الإسعاف ورجال الدين، وعلى وجوب جمع المرضى والجرحى من العسكريين 

والعناية بهم بصرف النظر عن الدولة التي يتبعونها ووجوب تسليم الأسرى والجرحى إلى الجانب 

   200ص]12[ . ثانيةالذي ينتمون إليه إذا كانت حالتهم لا تسمح بحمل السلاح مرة

  :1868علان سان بترسبورغ عام   إ-/ ثانيا 

 ليرسي أول قاعدة في القانون الدولي الإنساني تحرم 1868جاء إعلان سان بترسبورغ عام 

إستخدام الأسلحة ذات الآثار التدميرية الكبيرة ، فقد حرم الإعلان إستعمال القذائف التي يقل وزنها 

ال أة بمواد متفجرة أو قابلة للإشتعمعب جرام إذا كانت من ذلك النوع الذي ينفجر أو كانت 400عن 

وقد ذكر الإعلان أن الهدف المشروع للحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو ، ولذلك فمن 

 الواجب تجنب إستخدام الأسلحة التي تضاعف آلام الرجال أو التي تجعل موتهم أمرا محتوما ،

ق قانون الحرب ، وهو أن المحاربين  وينبني هذا الخطر على مبدأ آخر طالما أكدته وثائ113ص]1[

 .    ليس لهم حق مطلق في إعتماد وسائل الإضرار بالعدو   
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  : 1874 مشروع إعلان بروكسل لعام -/ ثالثا 

لقد كانت المحاولة التي أعقبت إعلان سان بترسبورغ هو مشروع الإعلان الصادر عن مؤتمر 

 . روكسل لتقنيين عادات وأعراف الحرب البرية  الذي أسفر عن توقيع إتفاقية ب1874بروكسل عام 

، 1874وعلى الرغم من عدم  تصديق الدول المشتركة في المؤتمر على إتفاقية بروكسل لعام 

وعلى الرغم من أنها لم تدخل حيز النفاذ القانوني ولم تكتسب قوة إلزامية نتيجة ذلك ، إلا أنها 

د القانون الدولي عند إعداده لمشروع إتفاقية دولية إكتسبت قيمة معنوية كبيرة فقد إهتدى بها معه

 وهو المشروع المعروف 1880حول قوانين الحرب البرية في دورته التي عقدها في أكسفورد عام 

ولعل أكبر آثار مشروع بروكسل وضوحا وأهمية هو ذلك التأثير الذي . بإسم مشروع أكسفورد 

اية  حيث كان هذا المشروع نقطة البد1907 و 1899كان له على مؤتمري السلام بلاهاي عامي 

 202-201-200ص]12[ .والإنطلاق لهذين المؤتمرين 

 :  معاهدة فرساي -/ رابعا 

، نصا خاصا بجرائم 28/06/1919المنعقدة في ) معاهدة السلام ( لقد تضمنت معاهدة فرساي 

جرمي الحرب ، حيث إعترفت بضرورة محاكمة م230 إلى 228الحرب وذلك في المواد من 

المتهمين بإرتكابهم أعمالا مخالفة لقوانين وعادات الحرب أمام المحاكم العسكرية للدول المتحالفة ، 

تعترف الحكومة الألمانية بأن للسلطات المتحالفة : [ منها نصت على أنه 228حيث نجد أن المادة 

خالفة لقوانين وعادات الحرب والمنظمة إليها الحق بمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكابهم أفعالا م

أمام محاكمها العسكرية، وإخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها إذا ثبتت إدانتهم بهم ، ولا يعطل 

هذا النص أي إجراء أو متابعة متخذة أمام أي محكمة ألمانية أو في أي بلد من حلفائها، وأن على 

 إليها أي لأية دولة منها بناءا على طلبها الحكومة الألمانية أن تسلم للسلطات المتحالفة و المنظمة

كل الأشخاص الذين تعينهم لها بالإسم أو الرتبة، بالوظيفة أو الخدمة التي كانوا مكلفين بها من قبل 

 19ص]15[] السلطات الألمانية المتهمين بفعل مخالف لقوانين و وعادات الحرب 

م الثاني بالجريمة العظمى ضد الأخلاق  إتهمت الدول الأعضاء غيليو227كما أنه بموجب المادة 

وتتجلى أهمية معاهدة . الدولية و قدسية المعاهدات، ونصت على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته

 : فرساي في المبادئ التي أدخلتها على القانون الجنائي و منها 
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 الجرائم  التي أدانت صراحة228 أدخلت لأول مرة فكرة جرائم الحرب الوارد ذكرها في المادة -

المرتكبة ضد قوانين الحرب و أعرافها ، و ضرورة محاكمة مرتكبيها من طرف محاكم الدول 

 .الحليفة أو محاكم ألمانيا

 أقرت لأول مرة مسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان -

 .والشعوب

 محاكمة مرتكبي جرائم ت حيث أجاز وفقت بين قواعد القانون الداخلي و مبادئ القانون الدولي-

الحرب و هي جرائم دولية أمام المحاكم الوطنية للدول الحليفة أو أمام محاكم ألمانيا،  تطبق عليهم 

العقوبات المنصوص عليها في قوانين هذه الدول، كما قررت وجوب محاكمة مرتكبي الجرائم 

 .رية لهذه الدولالدولية ضد مواطني الدول الحليفة ، أمام المحاكم العسك

و منه نلاحظ أن هذه المبادئ شكلت خطوة هامة في السعي لفرض  المسؤولية الجنائية الدولية 

 20ص]15[

  : 1899  مؤتمر لاهاي الأول للسلام لعام -/ خامسا 

تعتبر إتفاقيات لاهاي أهم المعاهدات الدولية وأبعدها أثرا في تكوين و قيام القانون الدولي الجنائي، 

 دولة وتناولت 26 أثناء إنعقاد أول مؤتمر دولي حضرته 1899 أبرمت إتفاقيات لاهاي الأولى وقد

 وهي 18ص]15[هذه الإتفاقيات الحل السلمي للنزاعات الدولية و قوانين وعادات الحرب البرية 

 حيث نجد 202ص]12[الإتفاقية الثانية والثالثة، وثلاث تصريحات مقننة لأعراف وعادات الحرب

 فتتعلق 1899الإتفاقية الثانية تتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية ، أما الإتفاقية الثالثة لعام أن 

 .بقواعد حماية الجرحى والمرضى والغرقي في الحرب البحرية 

 : أما التصريحات الثلاث الصادرة عن المؤتمر

 نوات  س5 فيتعلق الأول منها بتجريم إستخدام المقذوفات من البالونات لمدة -

 ويحرم التصريح الثاني على الدول إستعمال المقذوفات التي يكون الغرض الوحيد منها نشر -

 . دولة على هذا التصريح 16، و قد وقعت 203ص12[غازات خانقة أو ضارة 
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 ويحرم التصريح الثالث على الدول إستعمال المقذوفات التي تتفرطح داخل جسم الإنسان حيث -

تخدام الرصاص الذي ينتشر أو يتفرطح في جسم الإنسان بسهولة و المعروف حرم هذا التصريح إس

 13ص]1[ . دولة15و قد وقعت عليه )  دم-دم (برصاص 

  :1907 مؤتمر لاهاي الثاني  للسلام لعام -/ سادسا 

 دولة، و كانت أعماله مكملة 44عقد هذا المؤتمر بناء على دعوة من روسيا  و إشتركت فيه 

 . إتفاقية دولية 15، و قد أسفر عن توقيع 1899 لاهاي الأول للسلام لعام لأعمال مؤتمر

 الخاصة بقوانين و عادات و أعراف الحرب البرية ]10[ 1907وقد حلت إتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

 .  و اللائحة الملحقة بها 1899محل إتفاقية لاهاي الثانية  لعام 

 الأعمال المحظورة على 1907 الرابعة من إتفاقية لاهاي لعام و قد عددت اللائحة المرفقة بالإتفاقية

 :المتحاربين و التي تعد جرائم حرب و هي كالتالي 

 . إستخدام السم أو الأسلحة المسممة-    

 . القتل أو الجرح بطريق الغدر لأفراد دولة العدو أو لأفراد القوات المسلحة -    

 . لديه القوة للدفاع عن نفسه تعجز عن القتال أو ليس قتل أو جرح الشخص الذي إستسلم أو - 

 . يحظر إستخدام الأسلحة أو القنابل التي تسبب الأضرار الشديدة للعدو -

 يحظر إستخدام المباني البرلمانية أو المباني الوطنية دون مسوغ مشروع وإستخدام الشارة المميزة -

 .للصليب الأحمر

 .عداء محظورة ما لم تقتضي الضرورة العسكرية ذلك أعمال الحجز أو هدم ممتلكات الأ-

 .  يحظر منع المواطنين من التقاضي أو تأجيل أو تعليق إستلام حقوقهم الصادرة عن هذا الطريق -

 . في الخدمة قبل بداية الحربا يحضر تجنيد المواطنين ضد بلادهم خاصة إذا كانو-
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 .وفة بالقنابل  يحضر على المتحاربين ضرب المدن و القرى المكش-

 . من اللائحة توقيع أي جزاء جماعي على الشعب بما في ذلك أخذ  الرهائن 50 تحضر المادة -

 من هذه اللائحة على أن 17 يحضر إساءة معاملة أسرى الحرب ، و من أجل ذلك نصت المادة -

أسرى الحرب يكونوا دائما تحت سيطرة الحكومات دون سيطرة الأفراد أو الجماعات [

 204ص]12[،]لقابضةا

  :1925  بروتوكول جنيف عام - /سابعا 

وقد تضمن هذا البروتوكول تحريم الإلتجاء إلى حرب الغازات والحرب البكتروبولوجية حيث 

ب التي تخوضها إلى إستخدام الغازات السامة أو وتعهدت الدول الأطراف على عدم اللجوء في الحر

 ]17[. أوحرب الميكروباتالخانقة أو إلى الحرب البكتروبولوجية

، و تلته 1925وقد تعددت الإتفاقيات الداعية لتحريم هذا النوع من الأسلحة منذ بروتوكول جنيف 

، ثم إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع إستعمال الأسلحة البيولوجية لعام 1930إتفاقية لندن لسنة 

 .265ص]4[1972

 ف  الجريمة المنتهكة لإتفاقيات جني.2.2.2.1

 ضحايا ننساني التي تعني بشؤوإن قانون جنيف هو مجموعة القواعد القانونية ذات الطابع الإ

الحرب والتي يؤدي خرق آية قاعدة منها إلى وقوع جريمة حرب يسأل مقترفها جنائيا طبقا للقانون 

 .132ص]1[الدولي، بإعتبار تلك القواعد جزء من قانون المنازعات المسلحة

م المتعلقة بحماية المدنيين والعسكريين من الحرب 1949 جنيف الأربع لعام بموجب إتفاقيات

 قصد إكمال إتفاقيات جنيف، أصبح 1977والملحقان الإضافيان الصادران عن الأمم المتحدة عام 

الصراع المسلح يشمل أعمال حركات التحرير وذلك قصد حماية ضحايا هذه الحروب ، وضم 

 جنيف الثاني ضحايا الحروب الداخلية قصد توسيع مفهوم حماية الملحق الثاني أو بروتوكول

 هذا الملحق على كافة ييسر[  من الملحق الثاني على أن 2/1الإنسانية حيث نصت المادة 

الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني 

للغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو على العنصر أو اللون أو الجنس أو ا
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الإنتماء الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى 

 . ]18[،")]التمييز المجحف " فيما بعد ويشار إليها هنا ( مماثلة 

تي يقوم بها المقاتلون أثناء سير العمليات فهذه الإتفاقيات حاولت إحتواء التصرفات غير المبررة ال

الحربية، حيث أوجبت على الدول الموقعة عليها ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الحظيرة 

كالقتل أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، غير أن الملاحظ عليها أنها لم تحدد كيفية متابعة مرتكبي 

ي المختص لمحاكمتهم لضمان الحياد، كما لم تحدد العقوبة هذه الجرائم والجهاز القضائي الدول

 .37ص]15[هذه الأفعالالتطبيق على مثل الواجبة 

وعليه سنحاول فيما يلي التطرق لأهم الجرائم الواردة في إتفاقيات جنيف ونظرا للمدى المحدود 

ول الجرائم التي الذي يطبق فيه قانون جنيف خلال المنازعات المسلحة غير الدولية، فإننا سنتنا

ترتكب خلال المنازعات المسلحة الدولية بشكل مستقل عن الجرائم المرتكبة خلال المنازعات 

 : المسلحة غير الدولية، وعليه سنقسم هذا الفرع كما يلي 

 : الجريمة المرتكبة في المنازعات المسلحة الدولية  - /أولا  

ون جنيف لذلك سنشير إلى بعض من ليس من السهل حصر الجرائم التي تقع خرقا لقان 

 133ص]1[الخروق الخطيرة أو الجرائم الخطيرة التي تمثل إنتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان

 : وذلك كما يلي

 . الجريمة الواقعة ضد جرحى ومرضى الحرب -أ   

 . الجريمة الواقعة ضد أسرى الحرب -ب  

 . الجريمة الواقعة ضد السكان المدنيين -ج  

 :  الجريمة الواقعة ضد جرحى ومرضى الحرب -/ أ 

لقد تطرقت لهذا الموضوع إتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من  

 المعدلة لإتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حالة الجرحى 1949أفراد القوات المسلحة في الميدان لسنة 

ف الثالثة بشأن تحسين حالة الجرحى ، وكذلك إتفاقية جني1929والمرضى في الميدان لسنة 

 المعدلة لإتفاقية لاهاي العاشرة لسنة 1949والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار لسنة 

 . على الحرب البحرية 1906، والخاصة بتطبيق مبادئ إتفاقية جنيف لعام 1907
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قية الثانية جاءت صورة وسنتطرق في هذا الصدد إلى إتفاقية جنيف الأولى فقط نظرا لكون الإتفا

 .طبق الأصل للإتفاقية الأولى مع فارق بسيط هو إختلاف ظروف القتال في البر عنه في البحر 

 من إتفاقية جنيف الأولى نجدها أشارت إلى الجرائم الواقعة ]19[ 50وبالرجوع إلى نص المادة 

 : على الجرحى والمرضى ومنها 

 :  القتل العـمد - 

ة هو كل إعتداء يصدر من شخص ضد شخص آخر يترتب عليه وفاته القتل بصفة عام  

ويفترض توافر  القصد الجنائي الذي يتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى الإعتداء على إنسان حي 

وإزهاق  روحه مع علمه بذلك، أما إذا كان الشخص تحت ضغط الإكراه، مادي كان أو معنوي، 

وقد  . 306ص]20[إرادة الفاعل وحريته في الإختيارؤثر على فإنه لا يسأل جنائيا لأن الإكراه ي

 من الإعلان العالمي لحقوق 3تعددت النصوص الدولية الناصة على حماية هذا الحق منها المادة 

 .]13[ 1966 من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسة لسنة 06 وكذا المادة ]8[الإنسان

 أي إجراء أو فعل أو 1949لعمد في إتفاقيات جنيف لعام ويدخل في نطاق مفهوم القتل ا  

تصرف أو إمتناع يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحياة البشرية لأي من الأشخاص المحميين بموجب 

 .218ص]12[هذه الإتفاقية والذي يكون في حوزة الدول المتحاربة وتحت سيطرتها

 ضد الجرحى والمرضى ضمن Reprisal ويدخل القتل الناجم عن إتخاذ إجراءات إنتقام   

  .136ص]1[، والذي حرمت إتفاقيات جنيف الأربعة اللجوء إليه)القتل العمد ( مفهوم 

كما تعتبر حالات الوفاة التي تحدث نتيجة الإهمال جريمة قتل أيضا، فمثلا لو أن أحد   

الغذاء اليومية التي المسؤولين في سلطات الدول المتحاربة أعطى أوامره أو تعليماته بتقليل كميات 

تصرف لمواطني دولة الخصم من الأسرى أو المدنيين المعتقلين وترتب على ذلك إصابتهم 

بأمراض سوء التغذية مما أدى إلى وفاتهم، فإن هذا المسؤول يعتبر مرتكبا لجريمة القتل ومنه يعد 

 .مرتكب لجريمة حرب
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 :  المعاملة اللاإنسانية -

ربعة إلتزام الأطراف بضرورة معاملة جرحى ومرض الحرب تقرر إتفاقيات جنيف الأ 

 المشتركة بين الإتفاقية الأولى والثانية على أن 12 وقد نصت المادة ،220ص]12[" معاملة إنسانية "

أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية من الجرحى والمرضى [

 جميع الأحوال وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سيطرته أن يجب إحترامهم وحمايتهم في

يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعتني بهم دون أي تمييز ضار بسبب الجنس أو العنصر أو الجنسية أو 

 .]19[ ...]الدين أو المعتقد السياسي، أو ما شابه ذلك 

 protectionحماية  و Respectيتضح من خلال هذه المادة أنها أوجبت ضمان إحترام   

والعناية بهم، كما أن هذه المادة أشارت معاملة إنسانية ذلك معاملتهم جرحى ومرضى الحرب وك

إلى المعاملة التي يجب أن تحظى بها النساء وذلك لإعتبارات عديدة تقتضي ضمان معاملة خاصة 

-138-137ص]1[ منها طبيعة التكوين البايولوجي للمرأة، إضافة إلى مقتضيات الشرف والحشمة

 .، فإذا ما كانت المعاملة غير إنسانية فقد تحققت هذه الجريمة 139

فإتفاقيات جنيف الإنسانية تستهدف حماية الأفراد في ظروف الحرب العصيبة من التعسف   

والإنحدار بكرامتهم إلى مستوى الحيوان أو الحط من شأنهم إلى درجة الإحساس بالدينونة  وأنه لا 

 220ص]12[ .قيمة لهم 

 :  الجريمة الواقعة ضد أسرى الحرب -/ ب 

 النص على القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب، 1929لقد أوردت إتفاقية جنيف لعام  

، وقد تضمنت إتفاقية 1929 التي جاءت معدلة لإتفاقيات سنة 1949وكذا إتفاقية جنيف الثالثة لسنة 

رب ووفرت لهم حماية قانونية واسعة، وقد إعتبرت  أحكاما تفصيلية عنيت بشؤون أسرى الح1949

سؤولية أي تصرف مخالف لأحكام الإتفاقية تصرف إجراميا يترتب عنه المسؤولية المزدوجة أي الم

    137ص]1[ .الفردية ومسؤولية الدولة 

ونظرا لصعوبة حصر الجرائم الواقعة ضد أسرى الحرب فإننا سنشير فيما يلي لأبرز   

 من الإتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة ]21[ 130يرة والتي ورد ذكرها في نص المادة الجرائم الخط

 .أسرى الحرب 
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 :  المعاملة اللاإنسانية -

، على وجوب "معاملة أسرى الحرب "  من إتفاقية جنيف الثالثة حول 13لقد نصت المادة   

 يجب معاملة أسرى الحرب معاملة : [معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في كافة الأحوال بقولها 

إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب 

 من إتفاقية جنيف الأولى 12ذلك كل من المادة  كما أشارت إلى ،]21[] ....موت أسير في عهدتها 

 . من إتفاقية جنيف الرابعة27والثانية، والمادة 

 كالتسبب في تعريض صحة أسير 13مثلة عن التصرفات اللاإنسانية ما ورد في نص المادة ومن الأ

الحرب للخطر، وبتر الأعضاء أو تعريضه لتجارب طبية أو علمية، وقد تتمثل أيضا في الإهانة 

الخ، ولهذا نجد أن إتفاقية جنيف الثالثة أكدت على وجوب أن تكون التصرفات إزاء ... والشتم 

رب بما يضمن إحترام شخصهم وشرفهم وحضرت جميع أنواع التعذيب وهذا ما أكدت أسرى الح

 .  منها 17عليه كذلك المادة 

 :  إرغام أسير الحرب على الخدمة في قوات دولية معادية - 

لقد تم تجريم هذه الأعمال وإعتبارها جريمة لأن إشتراك المواطن في العمليات العسكرية  

 أخلاقيا، ويتنافى مع رابطة الولاء والإنتماء التي تربط الشخص بوطنه ضد وطنه يعتبر عملا لا

كما أنه يمثل خيانة عظمى من وجهة نظر قانون دولته يعاقب عليها بعقوبة الإعدام في كثير من 

 .الدول 

ولهذا فقد جاءت إتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب تحضر على الدول   

سرى على الخدمة في قواتها المسلحة في حالة وقوعهم تحت المتحاربة إكراه الأ

 .من إتفاقية جنيف الثالثة ] 21[130 وهذا ما أكدت عليه المادة 226ص]12[سيطرتها

   :  الجريمة الواقعة على السكان المدنيين -/ ج

  أحكام تفصيلية بغرض حماية السكان المدنيين1949لقد أوردت إتفاقية جنيف الرابعة سنة   

خلال المنازعات الدولية المسلحة وقد جاءت مكملة للقسمين الثاني والثالث من التعليمات الملحقة 

  .150ص]1[  )1907 ـ 1899(  بإتفاقيات لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية

ا وتتعدد الجرائم التي تقع ضد السكان المدنيين والتي تعد جرائم تثير المسؤولية الجنائية طبق  

 من إتفاقية جنيف الرابعة أهم هذه الجرائم والتي منها القتل 147للقانون الدولي وقد عددت المادة 
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 شديدة أو أضرار خطيرة للجسم أو الصحة، مالعمد، المعاملة اللاإنسانية، التسبب عمدا في إحداث آلا

مة النقل أو الترحيل و ونشير فيما يلي إلى جري. إلخ...النقل أو الترحيل والإعتقال غير القانوني 

 151ص]1[ .الإعتقال غير القانوني وهذا كمثال عن هذه الجرائم

لقد إعتبرت الإتفاقية الرابعة هذه التصرفات من الخروقات الخطيرة ، حيث حرمت الإعتقال غير 

 .  القانوني لمواطني الدولة ، كما أنها حرمت الترحيل أو النقل غير القانوني

بعاد ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أماكن أخرى بعيدة ويقصد بالنقل أو الإ

عن وطنهم حتى ولو كان هذا الترحيل قد تم إلى أماكن داخل نفس الدولة ، أو نقلهم إلى أماكن 

بعيدة بقصد تشغيلهم في الأعمال الشاقة ، أو بقصد ترحيلهم وإبعادهم عن ديارهم وذلك لإحلال 

 229ص]12[ . الدولة المحتلة محلهم أو رعاياالسكان 

ومن أبرز الشواهد الحية على هذه الجريمة ما حدث في يوغسلافيا سابقا وما إقترفته  

العصابات الصهيونية من أعمال في فلسطين من ترحيل السكان العرب الأصليين قسرا من بلادهم 

 .  هم وإحلال المستوطنين اليهود الذين تم جلبهم من شتى دول العالم محل

يحظر النقل [ من إتفاقية جنيف الرابعة على هذه الجريمة إذ قررت أنه 49وقد نصت المادة  

الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى دولة 

  . ]22[ ........]محتلة أيا كانت دواعيه الإحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير 

ج من ميثاق محكمة نورمبورغ الترحيل الإجباري للسكان المدنيين /6وقد إعتبرت المادة  

 . من الجرائم ضد الإنسانية 

والحالة الوحيدة التي يجوز فيها للسلطات المحتلة نقل السكان من الأقاليم المحتلة هي حالة  

ذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية وجود خطر يهدد أمن السكان ويجب أن يتم هذا النقل بصفة مؤقتة وه

ومع ذلك يجوز لدولة الإحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي [  بنصها على أن 49من المادة 

 ..... ] .لمنطقة معينة إذا تطلب ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية 

خاص بالإضافة إلى هذا فإن الإعتقال غير القانوني أو الإحتجاز غير المشروع للأش 

  من الإتفاقية الرابعة79 ورغم أن المادة – كما سبق الإشارة إليه -المحميين يعتبر جريمة حرب 
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 68، 43، 42 ،41كام المواد ـد بأحـميين إلا أنها إشترطت التقيـأجازت إحتجاز الأشخاص المح

 231ص]12[ . ، حيث أن كل إحتجاز يتم خلاف ذلك يعتبر غير مشروع 78، 

 :يمة المرتكبة في المنازعات المسلحة غير الدولية  الجر-/ ثانيا 

، يبدو أن قانون 1949المشتركة من إتفاقيات جنيف سنة ] 23[ 03من خلال نص المادة  

جنيف لا يطبق بأكمله على المنازعات المسلحة غير الدولية ، وإنما وردت الإشارة إلى وجوب 

وأجازت تطبيق إتفاقيات جنيف بأكملها عن إلتزام الطرفين ببعض المبادئ الإنسانية كحد أدنى 

 . طريق عقد معاهدات خاصة بهذا الشأن 

 بذلك قد أدخلت جانبا مهما من قواعد القانون الدولي الإنساني في 03وتكون المادة  

المنازعات المسلحة غير الدولية من جهة ، وأرست بعض أحكام القانون الدولي الجنائي من جهة 

قر عليه التعامل الدولي قبل نفاذها  حينما كانت معاملة الدولة للثوار بموجب أخرى ، لتهجر ما إست

 .مبادئ القانون الدولي التقليدي  مسألة تخضع للإختصاص الداخلي المانع للدولة وسيادتها 

 إلا نقطتين للإهتداء إلى معيار لتحديد طبيعة 03ولا يوفر لنا سياق نص المادة  164-163ص]12[

ما إيجابية وهي وجوب كون النزاع مسلحا، والأخرى سلبية  وهي ألا يكون النزاع النزاع إحداه

 توحي بأن النزاع المسلح لا يمكن حصره بين القوات 03كما أن الصيغة المطلقة للمادة .دوليا 

المسلحة وقوات الثوار فحسب، بل أنه يستدعي نزاعا مسلحا بين مجموعتين مسلحتين ضمن إقليم 

 .أيضا بأن واضعي النص لم يبغوا قصرها على المنازعات ذات الطابع السياسيالدولة وتوحي 

ونلاحظ أن الدول لا تعلن صراحة في المحيط الدولي عن وجود نزاع في إقليمها خشية من 

 إلى إسباغ صفة 03حصول الدعم الأجنبي لصالح الثوار، وخشية من أن يفضي تطبيق المادة 

   166-165ص]1[ .المحاربين على الثوار

 أنها غير مستعدة لقبول 1949ويبدو من عمل الدول اللاحق لعقد إتفاقيات جنيف سنة  

وعلى الرغم من هذا .  على الرغم من توافر الظروف الموضوعية لتطبيقها03تطبيق المادة 

الوضع نجد أن هناك إعتبارات تستدعي التطبيق التام للجانب الإنساني من قانون المنازعات 

على كافة أشكال المنازعات، فمن جملة تلك الإعتبارات تزايد الإهتمام بشؤون الفرد على المسلحة 

 المستوى الدولي، وإزدياد القواعد القانونية المنظمة لمختلف شؤونه فإذا كانت الغاية من الجانب 



 

 

61 

 

في الإنساني لقانون المنازعات المسلحة هي حماية الفرد كإنسان، فإن من التعسف قصر تطبيقها 

 . حالة توفر ظروف معينة توصف بأنها نزاع دولي فقط 

وقد ظهرت عدة دعوات على مختلف الأصعدة الفقهية والرسمية منها حول وجوب تطبيق الجانب 

الإنساني لقانون المنازعات المسلحة على كافة أشكال المنازعات ، فعلى الصعيد الرسمي نجد مثلا 

 طلب من 23 بقراره رقم 1967منعقد في طهران سنة أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان ال

الجمعية العامة دراسة مسألة شمول المنازعات المسلحة غير الدولية بالجانب الإنساني من قانون 

. 24. 44المنازعات المسلحة، وقد صادقت الجمعية العامة على قرارات مؤتمر طهران بقراره 

  .1969 الذي تبنته بالإجماع سنة  ]23[

قاش لازال على أشده بشأن الطبيعة القانونية لحروب التحرير الوطني لأغراض تطبيق قانون فالن

المنازعات المسلحة، إذ يرى البعض أن حركات التحرير الوطني تخضع لحكم القانون الدولي 

المعاصر وهي شخص من أشخاصه مما يستتبع منطقيا إتسام النزاع بالطابع الدولي، والبعض الأخر 

وتجدر الإشارة في . 169ص]1[ا مجرد إضطرابات داخلية لا تخضع لحكم القانون الدولييرى أنه

هذا الصدد إلى أن العديد من حركات التحرير الوطني المعترف بها تمت دعوتها للمشاركة في 

المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة الذي دعا إليه 

              ]24[ .1977بروتوكولين الإضافيين لسنة الإتحادي السويسري والذي تمخض عنه إقرار الالمجلس 

يستفاد مما تقدم أن هناك نزاعا بين إعتبارات الإنسانية التي تستدعي تطبيق الجانب الإنساني من 

لمسلحة على المنازعات المسلحة بنمطيها وبين التمسك الدولي بفكرة السيادة قانون المنازعات ا

للحيلولة دون تطبيقها، وبالرغم من الجهود المستمرة التي تبذل لشمول المنازعات غير الدولية بتلك 

القواعد إلا أنها لا يمكن أن تلاقي نصيبها من النجاح إلا قليلا، إذ لا يرجى من الدول  وهي تملك 

قرار الأخير في هذا التغير بظل نظام قانوني لا مركزي أن تضع على نفسها قيودا وهي ترى ال

إعتبارات السيادة ماثلة أمام أعينها وخاصة عندما يكون هذا التغيير لصالح أعداء الحكومة 

 .170ص]1[الشرعية

ية على مخالفة ، أقرت المسؤولية الجنائية الدول1949ومنه نجد أن إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

أحكامها، وقد ورد النص في هذه الإتفاقيات على تعهد الدول المتعاقدة بوضع تشريع داخلي يحدد 



 

 

62 

 الواردة في هذه -العقوبات الفعالة التي توقع على الأشخاص المرتكبين للمخالفات الخطيرة 

بالبحث عن المتهمين  أو الآمرين بإرتكابها كما ألزمت الإتفاقيات الدول المتعاقدة -الإتفاقيات 

بإرتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام محاكمها أو أمام أي محاكم لدولة أخرى، كما حددت 

الإتفاقيات المخالفات الخطيرة التي ترتب المسؤولية الجنائية الدولية ، وهي القتل العمد، والتعذيب، 

ا شاملا بطريقة تعسفية والإصابات الخطيرة للجسم والصحة، وتدمير الممتلكات الخاصة تدمير

إلا أن هذه الإتفاقيات لم تنص على إنشاء محكمة دولية يحاكم أمامها الأشخاص .وغير مشروعة 

المسؤولين عن إرتكاب هذه الجرائم، كما لم تنص على العقوبات الواجب توقيعها على الأفراد 

 الوطنية، ولكن برغم ذلك المسؤولين على إرتكاب هذه الجرائم، وإنما أحالت في ذلك إلى القوانين

 225ص]25[ .في مجال تقنين الجرائم الدولية تعد هذه الإتفاقيات خطوة إيجابية للأمم المتحدة 
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 2الفصل

 الجنائي الدوليقيام المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية في القانون 
 

 
 

بعد أن تطرقنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى تحديد مفهوم الجريمة الدولية وأنواعها 

يمة في نتطرق في هذا الفصل إلى مسؤولية الفرد وتحديدا رئيس الدولة المرتكب لفعل يعتبر جر

ن قبل  ومدى إمكانية تنصله من هذه المسؤولية في حال ثبوتها ، ولكالجنائي الدولينظر القانون 

 هذا الفرد في القانون الدولي ومدى تمتعه بالشخصية القانونية التي ذلك تجدر الإشارة إلى مكانة

 : ن تمكنه من إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ، وهذا من خلال المبحثين التاليي

 موقع المسؤولية الجنائية الفردية الدولية لرئيس الدولة في نظرية المسؤولية الدولية  : المبحث الأول

 .   مدى جواز إعفاء رئيس الدولة المرتكب لجريمة دولية من المسؤولية  : المبحث الثاني

لية  موقع المسؤولية الجنائية الفردية الدولية لرئيس الدولة في نظرية المسؤو.1.2

 الدولية 

إن تغير بناء الجماعة الدولية لا سيما  بعد الحرب العالمية الأولى ودخول أشخاص جدد  

للقانون الدولي، جعل من الضرورة إدخال تغييرات على قواعد المسؤولية الدولية لتتماشى مع بناء 

لية الدولية لا يمكن الجماعة الدولية الحالي ومنه نجد أن موقع المسؤولية الفردية في نظرية المسؤو

تحديده دون بيان المركز الذي يحتله الفرد في القانون الدولي العام لأجل ذلك نتناول فيما يلي مركز 

الفرد في القانون الدولي كمطلب أول ، ثم يليه في المطلب الثاني الحديث عن المسؤولية الجنائية 

 . ها الدولية لرئيس الدولة قبل الحرب العالمية الثانية وبعد
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  مركز الفرد في القانون الدولي العام .1.1.2

إن صورة القانون الدولي المعاصر تختلف كثيرا عما كانت عليه في ظل القانون الدولي 

التقليدي عندما كانت علاقة الدولة برعاياها من المسائل المتروكة لإختصاصها المحفوظ ، فالقانون 

فراد حيث أصبح يعتبر بعض التصرفات جرائم دولية الدولي المعاصر يفرض إلتزامات على الأ

كما إزداد إهتمام القانون الدولي بالفرد وتوفير أكبر قدر ممكن من  .176ص]1[تثير المسؤولية

 .    الضمانات القانونية ليتمتع بالحقوق التي يكفلها له هذا القانون

 بمدى الإعتراف له هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركز أي كيان في المجال الدولي يحدد

هل أصبح الفرد : بإكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات الدولية، ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح 

وللإجابة على هذا التساؤل يتطلب الأمر من  203ص]26[أحد أطراف المجتمع الدولي المعاصر ؟ 

ق من مدى إنطباق هذا ناحية توضيح مفهوم الشخصية القانونية الدولية ، ومن ناحية أخرى التحق

 86ص]2[. المفهوم على الفرد 

  مفهوم الشخصية القانونية الدولية.1.1.1.2

 تعتبر الشخصية فكرة مشتركة بين كافة فروع القانون، إذ يقصد بشخص القانون كل كائن 

يرتب له القانون حقوقا ويسند إليه إلتزامات ، أو بمعنى آخر كل كائن مخاطب بحكم القاعدة 

فالشخصية القانونية هي علاقة بين وحدات محددة ونظام قانوني ما  .175ص]1[ونية مباشرة القان

بمقتضاها يعترف هذا النظام لتلك الوحدات بالقدرة على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات 

 . الناتجة عنه 

ية لا بد من وتجدر الإشارة إلى أنه حتى يمكن الحكم بتمتع كيان ما بالشخصية القانونية الدول

 : توافر شرطين أساسين وهذا على خلاف ما هو عليه الحال في النظام القانوني الداخلي  وهما 

 أن يكون هذا الكيان قادر على التعبير عن إرادة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية  ومنه -

 . المساهمة في إنشاء قواعد القانون الدولي العام 

 87ص]2[ .تزامات الناتجة عن هذا القانون إكتساب الحقوق والتحمل بالإل أن يكون قادرا على-
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كقاعدة عامة نجد أن الدول والمنظمات الدولية تعد من أشخاص القانون الدولي العام وهذا 

لاستيفائها هذين الشرطين ، فهل يعتبر الأمر كذلك في إطار القانون الدولي الجنائي ، وهل 

خص من أشخاص هذا القانون إلى جانب كل من الدول والمنظمات بالإمكان إعتبار الفرد  ش

الدولية ، هذا ما سنحاول بحثه من خلال النقطة الثانية حول مدى إستيفاء الفرد لشروط الشخصية 

 . القانونية الدولية 

  مدى إستيفاء الفرد لشروط الشخصية القانونية الدولية .2.1.1.2

تله الفرد في النظام القانوني الدولي ومدى تمتعه إن مسألة البحث عن المركز الذي يح

 . بالشخصية القانونية الدولية من المسائل التي عرفت خلافا كبيرا بين فقهاء القانون الدولي

 حيث لا 88ص]2[فنجد البعض يعتبر أن الفرد لا يحتل أي مكانة في النظام القانوني الدولي 

الدولي لا يهتم سوى بالدول فهو قانون بين الدول ، يعد شخص من أشخاص هذا القانون، فالقانون 

 211ص]26[ . وحدها التي تعتبر أشخاص دولية وأن هذه الدول هي

 على ذلك وهذا في فتواها حول صلاحية محاكم 1928وقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة عام 

 خلق حقوق "حيث أكدت أن مصادر القانون الدولي لا تستطيع  )  DANTZIG –دانتزع (

 212ص]26[. إذ أن الأفراد يحكمهم القانون الداخلي لا القانون الدولي " وواجبات مباشرة  للأفراد 

الفرد لم [وقد أكدت على هذا الإتجاه المدرسة الوضعية ومن أنصارها آنزيلوتي الذي أكد على أن 

 .... ] .مد منها أية حقوق أن يستيوضع  في إعتبار قواعد القانون الدولي وبالتالي فهو لا يستطيع 

في حين يعتبر البعض الآخر أن الأفراد وحدهم هم أشخاص القانون الدولي العام ومن بينهم 

  حيث يعتبر هذا الإتجاه أن الفرد هو الشخص القانوني الوحيد في 88ص]02[ .الأستاذ جورج سل 

لقانونية والمعنوية الأخرى القانون الدولي والداخلي، حيث يعتبرون أن الدولة وسائر الأشخاص ا

 . ليست إلا مجرد حيلة قانونية لإدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد

فالدولة إذن ليست هي المخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدولي العام ولكنها وسيلة فنية من خلالها 

 274ص]27[. يتم توجيه الخطاب إلى الأفراد ومنه فالدولة ليست شخصا قانونيا دوليا
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 للأفراد حقوقا ويلزمهم ببعض   الإتجاه أن القانون الدولي بذلك ينشىء هذا ويعتبر

 215ص]26[ .الواجبات

وإذا إنطلقنا من الحقيقة القاضية أن قواعد القانون الدولي العام لا يوجد بها  حكما بثبت أو  

لى كيان ما يتطلب أن يتوافر ينفي تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية وأن إـضفاء الشخصية ع

في حقه الشرطين السابق ذكرهما ، فلا يبقى أمامنا لمعرفة ما إذا كان هذا الفرد يتمتع بالشخصية 

القانونية إلا البحث في إطار قواعد القانون الدولي الجنائي عن مدى إستيفاء الفرد الشرطين 

 88ص]02[ .السابقين

الحقوق وتحمل الإلتزامات الناتجة عن القانون الدولي   إكتساب الفرد بصفة مباشرة -/ أولا 

 :الجنائي 

إن القانون الدولي الجنائي يهدف إلى منع وقوع الجريمة الدولية ومعاقبة مرتكبيها إذا ما 

وقعت، فهذه الأخيرة ترتكب من قبل أفراد يتصرفون بإسم أو لحساب دولة أو منظمة دولية وليس 

ة أو المنظمة الدولية لا يمكن لها كأشخاص معنوية أن ترتكب لحسابهم الخاص، حيث أن الدول

 . الجريمة الدولية، ومنه فإن مخاطبة هذا القانون للفرد تبدو أمرا حتميا لا مفر منه 

ومخاطبة القانون الدولي الجنائي للفرد تأخذ في غالب الأحيان صورة إلزامه بعدم إرتكاب جرائم 

ية الجنائية ، فمثلا نجد أن المبدأ الأول من المبادئ التي أخذت بها دولية وإلا تحمل المسؤولية الدول

محاكمات طوكيو ونورمبورغ وصاغتها لجنة القانون الدولي في تقريرها الصادر في 

كل شخص يرتكب فعلا يشكل جريمة في نظر القانون الدولي : [  ينص على أن 03/08/1950

 وقد أشار إلى نفس الأمر نص المادة 89ص]2[ . ]يسأل عن فعله وعليه أن  يتحمل تبعة الجزاء 

الشخص الذي يرتكب جريمة : [  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها أن 25/2

ب وفقا لهذا النظام تدخل في إختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقا

 ]3]. [الأساسي

ي للفرد تعد ضرورة حتمية إقتضتها طبيعة موضوع هذا القانون فمخاطبة القانون الدولي الجنائ

أو لحساب وكونه يدور حول الجريمة الدولية التي لا يمكن أن تقع إلا من أفراد يتصرفون بإسم 

 92ص]2. [دولة أو منظمة دولية 
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كما تجدر الإشارة إلى أن قواعد القانون الدولي الجنائي تتوجه بالخطاب مباشرة إلى الدول  

والمنظمات الدولية ولا يمكن لها أن تخاطب الأفراد على وجه مباشر، وفي هذا الصدد يسوق 

 : الدكتور محمد صافي يوسف الحجج التالية لتأييد هذا الرأي 

 إن القول بأن قواعد القانون الدولي الجنائي تخاطب الأفراد بصفة مباشرة يقتضي إمكانية -

الإلتزامات ومنحهم الحقوق دون أن تطلب إذن وموافقة الدولة أو قيام هذه القواعد بتحميل الأفراد ب

المنظمة الدولية التي يتبعونها غير أن واقع الأمور يؤكد غير ذلك ، حيث أن القاعدة الدولية الجنائية 

ذات المصدر الإتفاقي على سبيل المثال لا تطبق على الأفراد إلا إذا قبلتها الدولة وفقا لقواعدها 

 و أن العلاقة بينهما غير  بما يعنى أن الدولة تشكل الوسيط بين الفرد وتلك القاعدةالدستورية

 . مباشرة

إن قواعد القانون الدولي الجنائي لا تهتم بالفرد محملة إياه بعدد من الإلتزامات ومانحة له  -

 بإسمه بعض الحقوق إلا بوصفه يعمل بإسم أو لحساب دولة أو منظمة دولية ، فالفرد الذي يرتكب

ولحسابه الخاص جريمة ذات طابع دولي يخضع لأحكام القانون الجنائي الدولي وليس لأحكام  

القانون الدولي الجنائي فجرائم الإرهاب التي إرتكبها مثلا تنظيم القاعدة تحت قيادة أسامة بن لادن 

جنائي  تخضع لقواعد القانون ال11/09/2001 ضد الولايات المـتـحـدة الأمـريكيـة  فـي

الدولي لأنها جرائم تحتوى على عنصر أجنبي  بالنسبة للولايات المتحدة ، و إرتكبها أفراد 

يتصرفون باسمهم ولحسابهم الخاص ، أما في حالة ما إذا كان هذا التنظيم قد إرتكب تلك الجرائم 

ئم دولية بإسم أو لحساب دولة ما ، دولة جنسية الجناة مثلا ، فإن هذه الجرائم كانت ستعد جرا

 92ص]2[ .عد القانون الدولي الجنائي وتخضع لقوا

ومنه نجد أن القانون الدولي الجنائي يخاطب الأفراد لضرورة إقتضتها طبيعة موضوعه 

ومنه . وأن هذا الخطاب غير مباشر وإنما يتم عبر الدول والمنظمات الدولية التي يتبعها الأفراد

 . القانونية الدولية غير متوفر في حق الفردفالشرط الأول اللازم لإكتساب الشخصية 

 التعبير عن إرادة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية والمساهمة في إنشاء قواعد -/ ثانيا 

 : القانون الدولي الجنائي 

يذهب الدكتور محمد صافي يوسف إلى إعتبار أن من مظاهر عدم تمتع الفرد بإرادة ذاتية مستقلة 

قات الدولية ذات الطابع الجنائي، أن الفرد حينما يحترم أوامر ونواهي قواعد القانون في مجال العلا
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الدولي الجنائي أو يخالفها لا يقال أن فلانا قد إنصاع لهذه القواعد  أو أنه أنتهكها ، وإنما يقال أن 

ى عاتقها أو الدولة أو المنظمة الدولية التي يتبعها الفرد هي التي نفذت الإلتزامات الملقاة عل

 . إنتهكتها

هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الفرد على تقديم الطلبات الدولية حيث أنه لا يملك حق التقاضي أمام 

المحاكم الدولية ، وهذا فيما عدا الحالة الإستثنائية التي تتعلق بسماح القانون الدولي الأوروبي 

 . نسانللأفراد بحق التقاضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإ

اء قواعد القانون وعدم تمتع الفرد بإرادة ذاتية مستقلة يترتب عليه عدم قدرته على المساهمة في إنش

ن ما بالشخصية ، ومنه لا يتوافر في حق الفرد الشرط الثاني للقول بتمتع كياالدولي الجنائي

 93ص]2[. القانونية الدولية

 الدول خلافشخصية القانونية الدولية على ومن خلال كل ما سبق نجد أن الفرد لا يتمتع بال

والمنظمات الدولية ، غير أنه لا ينبغي تجاهل التطور الحاصل في مجال القانون الدولي ، الذي 

أصبح  يعنى أكثر فأكثر بالكائن البشري ومحاولة تأمين الحماية الكافية له ، ومنه إمكانية فتح 

أشخاص القانون الدولي إلى جانب كل من الدول المجال في المستقبل لأن يصبح هذا الفرد من 

والمنظمات الدولية وهذا بالنظر لما يرتب له من حقوق وما يفرض عليه من إلتزامات ، حيث أن 

 من صميم إختصاصها المحفوظ ، بل - كما كانت في الماضي -علاقة الدولة برعاياها لم تعد 

 الدولي المعاصر قوض النظرية التقليدية بأن كما أن القانون. أصبحت مسألة تهم المجتمع الدولي 

الحقوق التي يمنحها القانون الدولي هي حقوق ممنوحة للدول فقط، وأن حماية الفرد على المستوى 

 200ص]1[. الدولي لا يمكن أن تنهض به إلا دولته بحكم الرابطة القانونية التي تربطه بها

 ولة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية  المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الد.2.1.2

لكي تترتب مسؤولية الفرد الجنائية بصفة عامة ورئيس الدولة بصفة خاصة على المستوى  

. الدولي لا بد أن يحدد القانون الدولي العام الأفعال غير المشروعة والتي يمكن أن تنسب للأفراد

ن إرتكابه يشكل جريمة دولية وتعد هذه كما أنه لا يدان أي شخص لفعل أو لعدم فعل لم يكن حي

القاعدة جزء من الضمانات الأساسية ، وقد تم النص عليها في العديد من الإتفاقيات من ذلك المادة 

  من العهد الدولي الخاص ]13[ 15/2  والمادة ،]8[ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان11
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 من 09قية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة  من الإتفا07بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 

 .الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن عدم وجود قانون جنائي دولي مقنن لا ينفي وجود جرائم دولية ذات 

 وعليه سنحاول أن نحدد الأفعال غير المشروعة دوليا قبل الحرب 292ص]27[مصدر عرفي 

 وبعدها، ومدى إمكانية ترتب المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الدولة خصوصا عن العالمية الثانية

 .أعمال الدولة، وذلك من خلال الفرعين التاليين 

  المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الدولة قبل الحرب العالمية الثانية .1.2.1.2

ية وبصفة عامة مسؤولية الفرد لم يكن القانون الدولي يقر فكرة مسؤولية رئيس الدولة الجنائ

الجنائية عن أعمال الدولة، بل كانت المسؤولية الجماعية هي الأثر الوحيد الذي يرتبه القانون الدولي 

عن خرق الدولة لإلتزاماتها الدولية، ويأتي هذا المبدأ تطبيقا لمبدأ آخر من مبادئ القانون الدولي 

ولاية دولة أخرى أي عدم خضوع أعمال الدولة العام الذي يقضي بعدم خضوع أعمال الدولة ل

 .للإختصاص الجنائي أو المدني لدولة أخرى 

ونظرا لكون الدولة شخصا معنويا لا يمكنها القيام بأعمالها فإن خضوع الأفراد الموكلين 

بتنفيذ تلك الأعمال للقضاء الأجنبي لغرض مساءلتهم يعني خضوع الدولة نفسها لسلطات دولة 

 .250ص]1[ما يخالف القواعد العامة للقانون الدوليأخرى وهذا 

وقد أكدت على هذا الأمر لجنة خبراء تطوير وتدوين قواعد القانون الدولي العام التابعة لعصبة 

، حيث أكدت في تقريرها على إنتفاء مسؤولية الفرد الجنائية 1927الأمم في دورتها الثالثة لسنة 

أن عدم إمكانية المحاكم التابعة لأية دولة في أن تخضع لولايتها : [ عن أعمال الدولة وذلك بقولها 

أعمال السيادة لدولة أجنبية سوف يطبق عندما يقاضي المدعى عليه شخصيا عن  الأعمال التي قام 

 - حتى ولو أنه فقد تلك الصفة في وقت إجراءات الدعوى -بتنفيذها بصفته الرسمية كموظف عام 

[ كما أكدت على أن محاكم الدول لا يمكنها ] حة له من قبل دولة أجنبية أو بموجب السلطات الممنو

محاكمة أشخاص تابعين لدولة أجنبية بسبب إرتكابهم جرائم لها صفة أعمال دولة وتم إرتكابها بحكم 

 153ص]1[.]  وظائفهم 
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كما أن هذا المبدأ لا يسري فقط في السلم بل حتى في وقت الحرب أيضا فلو أن الدولة 

مرت قواتها المسلحة بإرتكاب جرائم حرب فإن المسؤولية التي تتقرر هنا هي مسؤولية الدولة أ

 من 03وقد أكدت المادة . وليس مسؤولية الفرد بسبب أن هذه الأعمال تكتسب صفة أعمال دولة 

 الخاصة بقواعد الحرب البرية على أن الطرف المحارب الذي 1907إتفاقية لاهاي الرابعة لسنة

 إن وجدت، ويكون مسؤولا ريلتزم بالتعويض عن الأضرا[  هذه القوانين والقواعد العرفية يخرق

، ومنه نجدها تؤكد  ]10[]عن جميع الأفعال التي يرتكبها الأشخاص العاملون في قواته المسلحة 

ف مسؤولية الدولة عن الأعمال التي يرتكبها أعضاء قواتها المسلحة فيما يشكل خرقا لقوانين وأعرا

الحرب ولم تسند المسؤولية الجنائية للفرد بصفة عامة عن إقترافها فلو أن رئيس دولة أمر 

لهذه الإتفاقية لا يمكن مساءلته جنائيا إستنادا لهذه الإتفاقية مرؤوسيه بإرتكاب أفعال تشكل خرقا 

ئية الدولية دون أن تشير إلى المسؤولية الجنا) تعويض ( حيث أنها أقرت مسؤولية الدولة المدنية 

 . للفرد بصفة عامة ورئيس الدولة بصفة خاصة 

ومنه نجد أن قواعد القانون الدولي العام السائدة آنذاك لم تكن تسمح بمعاقبة الأفراد عن الأفعال 

 . غير المشروعة وخصوصا جرائم الحرب التي يقترفونها بناءا على أمر أو تفويض من حكومتهم

 : المشروعة دوليا قبل الحرب العالمية الثانية فتتمثل في الأفعال التاليةأما عن الأفعال الفردية غير 

  " Piraterie en haute mer: " القرصنة في أعالي  البحار 

 292ص]27[. وتعنى إستعمال العنف ضد الأموال والأشخاص لتحقيق منفعة خاصة 

مشروعية أعمال القرصنة،  على عدم 1965وقد أقرت الدول الكبرى المجتمعة بمؤتمر باريس لسنة 

وبالتالي  تجريم كل من يقوم بها إستجابة لرغبة الجميع في ضرورة حماية أمن وسلامة 

 1089ص]28[ .المواصلات البرية

  " Traite des Esclaves " ) أو إستخدام الرقيق: ( إلإ تجار بالرقيق 

سنة " فيينا"  في مؤتمر كان هذا النشاط قديما مشروع وحرم لأول مرة من طرف الدول الغربية

 ، كما حرمته 1890سنة " بروكسل "  ، ومؤتمر 1885" برلين "  ، كما حرمه مؤتمر 1815

 ، والتي نادت بعدم مشروعية تجارة 25/12/1926الإتفاقية التي أبرمت في إطار عصبة الأمم في  

 . الرقيق 
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رتب المسؤولية الجنائية الدولية على وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن تت

 ) 1907 -1899( موظفي الدولة ، وإنما على الأفراد العاديين فقط ولهذا لم تناد معاهدات لاهاي 

الخاصة بقواعد الحرب والسلم بمسؤولية الموظفين الحكوميين ، وإنما نادت بالمسؤولية المدنية 

 . ى هذا المنوال ميثاق العصبة  وقد سار عل- كما سبق الإشارة إليه -للدول فقط 

  المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الدولة بعد الحرب العالمية الثانية .2.2.1.2

 الخاص بالنظام الأساسي لمحكمة 08/08/1945لأول مرة في التاريخ نادى إتفاق لندن 

نورمبورغ بالمسؤولية الجنائية لموظفي الحكومة عن الأعمال والجرائم ضد السلم 

 ، وذلك دون الإعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبيها كمانع يحول دون معاقبتهم 293ص]27[والإنسانية

فرئيس الدولة الذي يأتي في قمة التنظيم السياسي للدولة لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن 

هذا ما و.  288ص]1[يتنصل من المسؤولية الجنائية الدولية وفقا لقواعد  القانون الدولي المعاصر

 من ميثاق محكمة نورمبورغ الملحق بإتفاقية لندن، فقد ]9[ 08 و07أكدت عليه كل من المادة 

الوضع الرسمي للمتهمين سواء كانوا رؤساء دول أو موظفين [  مثلا على أن 07نصت المادة 

مسؤولين في أقسام الحكومة ، سوف لا يكون عذرا يعتد به لإعفائهم من المسؤولية أو  تخفيف 

 ] . العقاب

 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في الشرق الأقصى 06وفي نفس الإطار نصت المادة  

الوضع الرسمي للمتهم ولا حقيقة كونه قد تصرف بناءا على أوامر صادرة من حكومته [ على أن 

  .]عفائه من المسؤولية عن أية جريمة متهم بها أو رئيسية الأعلى ، تكون لوحدها كافية لإ

وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ تأكيدا لهذه الفكرة حيث 

من يخرق قوانين الحرب لا يمكن أن يتمتع بحصانة متأتية من كونه قد آتى ذلك [ إعتبرت أن 

التصرف طبقا لسلطان الدولة، إذ تجاوزت الدولة نطاق إختصاصاتها طبقا للقانون الدولي عند 

القانون يفرض واجبات ومسؤوليات على الأفراد كما [ ذلك لأن .] ضها للقيام بذلك التصرف تفوي

 ] .هي مفروضة على الدول 

ومنه نلاحظ أن معاهدة لندن كان لها أثر كبير في تطوير القانون الدولي في هذا المجال  

ية لا سيما رئيس الدولة حيث كانت بمثابة الأساس في تثبيت وتطوير مبدأ المسؤولية الجنائية الفرد

 275-274ص]1[ .عن أعمال الدولة في القانون الدولي 
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وقد أكدت هيئة الأمم المتحدة على المبادئ التي أخذت بها محكمة نورمبورغ وإعتبرتها 

جزء من القانون الدولي الوضعي ، وكلفت لجنة القانون الدولي بصياغة هذه المبادئ وإدراجها في 

 :  ضد السلم والأمن الدوليين، وقد صاغت هذه اللجنة عدة مبادئ منها تقنين يحدد الجرائم

 " يسأل ويعاقب كل من يرتكب عملا يعد جريمة في القانون الدولي " 

إن مقترف الجريمة يسأل عنها في القانون الدولي، ولو كان وقت إرتكابها يتصرف بوصفه رئيسا " 

ئ التي صاغتها هذه اللجنة والتي تهمنا في بحثنا هذا ، ولعل هذا من أهم المباد" للدولة أو حاكما 

"  ، وكذا رئيس يوغسلافيا سابقا "بنيوشي" بحيث أنها تنطبق على قضية كل من الرئيس الشيلي 

 . والتي سيتم التطرق لها لاحقا " سلوبودان ميلوزيفيتش 

 ."يعد جريمة دولية  ضد الإنسانية أن الاشتراك في جريمة ضد السلام أو في جريمة" وكذا مبدأ 

 78-77ص]4[

 من مشروع لجنة 10كما أن هذه اللجنة عمدت إلى تقسيم وتصنيف الجرائم الدولية في المادة 

الجرائم :  أنواع هي 03القانون الدولي الخاص بقانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها إلى 

ن هذا المشروع لم يتم التصويت عليه ضد السلام ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية، غير أ

 24ص]15[. 1950من طرف الجـمعية العـامـة عنـدمـا عرض عليـها سـنة 

 ، أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للشخص 1949هذا ونجد أن إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 246ص]12[. الطبيعي 

ي الذي كان سائدا والتي كانت تقوم على مبدأ ومنه نجد أن فكرة المسؤولية الدولية بمفهومها التقليد

تعويض الدولة التي نسب إليها الخطأ للدولة التي أصابها الضرر قد تقلصت وهذا بتبني محكمة 

نورمبورغ لعدة مبادئ رئيسية ، ولعل من أهمها كما سبق الإشارة ، مسؤولية الأفراد مهما كانت 

 . الإنسانية وجرائم ضد السلام صفتهم عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد 

 من النظام الأساسي 06وسارت على نفس النهج محكمة يوغسلافيا السابقة حيث نصت المادة 

للمحكمة على أن إختصاصها القضائي يكون على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم 

الأساسي لمحكمة روندا سابقا الواردة في النظام الأساسي للمحكمة وذات الشيء يقال بالنسبة للنظام 

 مراحل ه منها، ويعد هذا الإتجاه الذي شهدت06التي أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في المادة 
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التطور التاريخي لترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية أساسا بنته اللجان التحضيرية للمحكمة الجنائية 

ن خلال الجهود التي بذلتها لجنة القانون الدولي  ، وذلك م1976منذ عام ) CPI(الدولية الدائمة 

بالأمم المتحدة لصياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث حددت المادة 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق المسؤولية التي تختص بها المحكمة ، حيث 01

يئة دائمة السلطة لممارسة إختصاصها على الأشخاص إزاء أشد وتكون المحكمة ه[... قضت بأنه 

 من النظام الأساسي 25كما أفردت المادة ] 3[....] . الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي  

. الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية الفردية والتي بموجبها ينعقد الإختصاص الجنائي للمحكمة 

 125ص]29[

 من هذا النظام الأساسي ، نصت على عدم الإعتداد بالصفة الرسمية 27كما أن نص المادة 

 يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة -1: [ للشخص مرتكب الجريمة بقولها 

متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء 

ا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا ، كان  رئيسا لدولة أو حكومة أو عضو

لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا 

 . تشكل في حد ذاتها ، سببا لتخفيف العقوبة

مية  لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرس- 2

للشخص سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولي ، دون ممارسة المحكمة 

 .] إختصاصها على هذا الشخص

ب على عدم إعفاء الرئيس من المسؤولية في حالة ما إذا كان على علم /28كما نصت المادة 

 : ها بإرتكاب  مرؤوسيه أفعال تعد جرائم دولية ولم يتخذ أي فعل لمنع ذلك وهذا بقول

يسأل الرئيس ) أ(  فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة -/  ب   

جنائيا عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون 

 : لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء  المرؤوسين ممارسة  سليمة

 إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه -) 1   

 .يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم 
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 . إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس- )2

ة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب  إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقول- )3

 ]3[] .هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

ومنه نجد أن مبدأ المسؤولية الجنائية عن أعمال الدولة بموجب القانون الدولي المعاصر مبدأ 

 إذا إرتكبوا تصرفات جرميه مطلقا يشمل جميع الأفراد الذين يتولون مناصب رسمية في الدولة فيما

طبقا للقانون الدولي حتى وإن كان مرتكبها رئيس دولة وبذلك يصبح من الممكن مساءلة رئيس 

  حيث أن المحاكمات التي تمت في إطار 287ص]1[ .الدولة جنائيا عن أعمال الدولة التي ينفذها 

 رؤساء الدول الذين كل من محكمتي نورمبورغ وطوكيو فتحت المجال أمام إمكانية محاكمة

يرتكبون جرائم دولية دون أن تعفيهم مناصبهم العالية أو حصانتهم من المساءلة الجنائية ، وقد تأكد 

هذا الأمر من خلال المحاكمات التي تمت على أرض الواقع كمحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق 

لإرتكابهم أفعال تعتبر جرائم وكذا المطالبات بمحاكمة بعض الرؤساء " سلوبودان ميلوزيفيتش " 

،   خيوسامفان " فيدال كاسترو " و" بينوشي أوقشتو " دولية ، كمحاولة محاكمة الرئيس الأسبق 

 الخ ) .... التشاد ( ، الحاج حسان هبري    3ص]6[

فالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول وعدم خضوعهم للقضاء الجنائي في الدول الأجنبية 

ط بقضية المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول عما يرتكبونه من جرائم دولية وعلى وجه يجب ألا  يختل

الخصوص جرائم الحرب ، وهو الأمر الذي بدأ يظهر في القانون الدولي العام بعد الحرب العالمية 

 بصورة عملية أثناء محاكمات نورمبورغ بعد الحرب العالمية - كما سبق الإشارة -الأولى ثم تأكد 

 في قضية 1949ثانية في الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبورغ العسكرية في أول أكتوبر ال

كبار مجرمي الحرب ، فالفرق واضح بين الحالتين وذلك لأن حصانة رؤساء الدول الأجنبية التي 

تقضي بعدم خضوعهم لإختصاص المحاكم الجنائية الأجنبية لا تمتد إلى حالة إنتهاك رؤساء الدول 

 وإرتكابهم جرائم – وخصوصا القانون الدولي الجنائي الذي هو أحد فروعه –انون الدولي العام الق

 65-64ص]30[الخ .... ضد الإنسانية أو جرائم حرب 

فجرائم الحرب مثلا قد ترتكب بواسطة الدولة أي يرتكبها أشخاص يمثلون الدولة أو يأمرون 

 .لأشخاص العاديين كالضباط والجنود وغيرهم بإرتكابها كرئيس الدولة، كما ترتكب بواسطة ا

وفي هذه الحالة تسأل الدولة عن إرتكاب جرائم الحرب إذا كانت قصرت في إتخاذ 

الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع قواتها المتحاربة من إرتكاب جرائم الحرب الواردة في إتفاقيات 
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ية، فإذا ما خرج المسؤولون في الدولة عن  وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول1949جنيف 

أحكام الإتفاقيات وإرتكبوا أيا من الأفعال التي تعد جرائم حرب فإن هؤلاء المسؤولين يكونوا 

مسؤولين بصفة شخصية لإرتكاب مثل هذه الجرائم ، ويجب على دولتهم أن تقوم بمحاكمتهم وتوقيع 

 بهذا الواجب إعتبر هذا التقصير عملا غير العقاب المناسب عليهم ، فإن هي قصرت في الوفاء

 244ص]12[. مشروع دوليا ، ومن ثم تنشأ مسؤولية الدولة الدولية عن إرتكاب مثل هذه الجرائم 

من المستقر عليه في القضاء وفي الفقه والعمل الدولي أن مسؤولية الدولة حتى الآن هي 

حدى جرائم الحرب مثلا  فإنها تلتزم مسؤولية مدنية فإذا ثبتت مسؤولية الدولة عن إرتكاب إ

 . بتعويض  الأضرار التي نتجت عن تلك الجرائم 

من ناحية أخرى تلتزم الدولة المسؤولة بتقديم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب إلى 

 المحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ، سواء كان ذلك أمام محاكمها أو أمام محاكم الدولة التي 

 لهذا 1998لجريمة ، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام إرتكبت على إقليمها ا

 . الغرض 

فإذا  لم تذعن الدولة وإستمرت في إرتكاب جرائم الحرب ، كما وقع من السلطات الصربية 

 ، فلا يكون أمام الدولة المضرورة إلا أن 1994  وحتى عام 1991في البوسنة والهرسك منذ عام 

 . الأمن الذي يكون له سلطة التدخل لصالح الإنسانية لوقف إرتكاب هذه الجرائم  تلجأ إلى مجلس 

فإلى جانب المسؤولية الدولية التي تتحمل تبعتها الدولة المسئولة ، يسأل كل شخص يرتكب 

إحدى جرائم الحرب مسؤولية جنائية شخصية وبصرف النظر عن الصفة التي يحملها ، وأيا كان 

 ، فالمركز الرسمي للشخص مرتكب جريمة الحرب أو أي جريمة أخرى، لا المنصب الذي يشغله

 245ص]12[ .يعفيه من المسئولية والعقاب حتى ولو كان رئيس للدولة

لم يمنع من محاكمته عن الجرائم " سلوبدان ميلوزيفتش " فالمركز الرسمي للرئيس الأسبق 

 من طرف المحكمة الجنائية المؤقتة المرتكبة في حق شعب البوسنة والهرسك أثناء فترة حكمه،

 .ليوغسلافيا سابقا التي أعدت لهذا الشأن كما سيأتي توضيحه لا حقا 

والجريمة الدولية مهما كان نوعها تتطلب لا محالة تعاونا دوليا لردعها وقد عرفت الجماعة 

 :يعة الدوليةالدولية نظامين من خلالهما تتعاون وحدات هذه الجماعة لمكافحة الجرائم ذات الطب
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والذي يخول كل دولة تضع يدها على من يدان بجريمة " مبدأ عالمية حق العقاب "  نظام أو - 1

دولية عقابه بصرف النظر عن جنسيته، ومكان إرتكابه للجريمة، ولعل هذا ما إستندت عليه 

لتقوم " نوشي بي" السلطات الإسبانية عند مطالبتها السلطات البريطانية بتسليمها الرئيس الأسبق 

 .بمحاكمته عن الجرائم التي إرتكبها هذا الأخير خلال فترة حكمه 

ويقصد به تخلي دولة عن شخص موجود في إقليمها إلى دولة أخرى، " تسليم المجرمين "  نظام - 2

بناءا على طلب هذه الأخيرة لتعاقبه عن جريمة يعاقب عليها قانونها أو لتنفذ فيه حكما صادرا عليه 

 237ص]31[ .حاكمهامن م

  مدى جواز إعفاء رئيس الدولة المرتكب لجريمة دولية من المسؤولية.2.2

عادة وعند المطالبة بمحاكمة أي رئيس دولة فإن هذا الأخير يطلب دائما إسقاط وإنهاء هذه 

وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق . المتابعات بحكم الحصانة الممنوحة له بصفته رئيسا للدولة

لى مدى إمكانية رئيس الدولة من التنصل والإفلات من العقاب بحجة تمتعه بالحصانة ، وكذا حالة إ

توفر سبب من أسباب الإباحة ومدى إمكانية الإستناد على توفرها لإستبعاد المساءلة الجنائية ومنه 

 بها العقاب وعليه سنعمد إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث نخصص لكل نقطة مطلب خاص

. 

  حالة الدفع بالحصانة القضائية لإستبعاد المسؤولية الجنائية .1.2.2

يمكن تعريف الحصانة بأنها ذلك العائق الذي يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجنائية 

 وهي الحجة التي يتمسك بها رؤساء الدول عادة عند إتهامهم 94ص]29[ .ضد من يتمتع بها 

و ضد الإنسانية أو جرائم حرب ، وعليه سنتعرض إلى حالة الحصانة بإرتكاب جرائم ضد السلم أ

القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة ، وكذا بعض التطبيقات على الساحة الدولية من خلال إدراج 

 .أهم القضايا التي أثيرت في هذا الإطار وذلك من خلال الفرعين التاليين 
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لة حصانة رؤساء الدول في المـساءلـة  موقف القانون الدولي من مسأ.1.1.2.2

 الجنائية 

إن الحصانة القضائية تؤدي إلى عدم إمكانية توجيه أي إتهام إلى رئيس الدولة غير أن هذا 

المعنى قد إندثر في  أعقاب الحرب العالمية الثانية ، حيث إستقر القانون الدولي الجنائي على عدم 

رف جريمة دولية حتى ولو كان وقت إقترافها يتصرف إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم الذي يقت

إذا هناك إستبعاد تام لأمر الحصانات في الجرائم الدولية ، خاصة بالنسبة . بوصفه رئيسا حاكما

للجرائم الأشد جسامة والتي تهدد البشرية ، وتمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

 94ص]29[. 

 :  العديد من الإتفاقيات والنصوص الدولية منها وقد أكدت هذا الأمر

عن جرائمه " غيليوم "  التي توصلت إلى إقرار مسؤولية الإمبراطور  1919 معاهدة فرساي لسنة -

الدولية، وفشل الطرح القائل آنذاك بوجوب تجنيب غيليوم المحاكمة الدولية ، بحجة أنه يمثل شعبه 

 . وحده إذ لا يمكن أن يسأل أمام سيادة أخرى لشعب أخرولا يجوز محاسبته إلا من قبل شعبه 

أن المركز [ من لائحة نورمبورغ التي نصت على 07 ولقد تأكد هذا الموقف في نص المادة -

الرسمي للمتهمين سواء بإعتبارهم رؤساء دولة أو بإعتبارهم من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا 

 ]9[.] فيف العقوبةمعفيا من المسؤولية أو سببا من أسباب تخ

كما ورد المبدأ الثالث من المبادئ التي صاغتها لجنة القانون الدولي والمستقاة من لائحة   -

لا يعفى مقترف الجريمة من مسئوليته ولو  كان وقت : [ نورمبورغ وأحكامها على النحو التالي 

 96ص]4[. ] إرتكابها يتصرف بوصفه رئيس للدولة أو حاكما 

  ) . 1954( ر في مشروع تقنيين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية  وهو نص تكر-

 نص مماثل في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المعهود إليه ورد  كما-

إن الصفة : [وجاء فيه  ) 1987( صياغة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها 

 ] .ه رئيس دولة أو حكومةلاتعفيه من مسؤوليته الجنائية الرسمية للفاعل وخصوصا كون
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على أرض الواقع بالمحاكمات التي " إستبعاد الحصانات في الجرائم الدولية "  وتعزز هذا المبدأ -

جرت في نورمبورغ وطوكيو وقدم إليها كبار مجرمي الحرب الألمان واليابانيين دون أن تعفيهم 

 97ص]4[. الخضوع للمحاكمةمراكزهم ومناصبهم العالية من 

 وقد سار على ذات المبدأ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في المادة -

    ]33[  .27 والنظام الأساسي لمحكمة روندا خاصة المادة   ]32[، 28

  ]3[27/28ـواد وردد ذات المعنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة خـاصـة الـم

ويتضح من هذه النصوص حرص واضعي النظام الأساسي على إزالة أي أثر للحصانات وذلك 

متى أصبحت عائقا أمام مقاضاة المتهمين ، وإن كان البعض قد تخوف من بقاء الحصانة كمشكلة قد 

، من تظهر أمام المسؤولين عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك متى خضعت للضغوط السياسية

جانب بعض القوى خاصة تلك التي إعترضت على النظام الأساسي للمحكمة ولم تنظم إليه ومن بين 

 . هذه الدول نذكر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا ، الصين 

ومنه تثور مشكلة الضغوط السياسية، و بالرجوع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 .عكس بوضوح هذه المسألةنجد أن ثمة نصوص ت

حيث تمكن هذه النصوص الرؤساء من الإفلات من المسؤولية والعقاب متى كانوا موضع 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 98/1إتهام لإرتكابهم جرائم دولية ، إذ يقضي نص المادة 

انة والموافقة على التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحص:" الدولية  الدائمة وذلك تحت عنوان 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها : [بأنه " التقديم

الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات 

، ما لم تستطع المحكمة أن الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة 

  ].لثة من أجل التنازل عن الحصانة تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثا

ونجد أن الفرضية التي صاغتها هذه المادة تقوم على وجود أحد الأشخاص ممن يتمتعون 

بالحصانة كرؤساء الدول على إقليم دولة غير دولته ، في حين يكون هذا الشخص ممن وجه إليهم 

إتهام بإرتكاب إحدى الجرائم التي تدخل في نطاق إختصاص المحكمة ، وبناء على ذلك يكون 

للمحكمة أن توجه طلبا إلى الدولة التي يقيم على إقليمها هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة للمثول 

 . أمامها 



 

 

79 

 فإن الحصانة لن تكون(CPI)  من النظام الأساسي للمحكمة 27وبالرجوع لنص المادة 

 - ألزم المحكمة بأن تحصل أولا 98/1عائقا أمام تقديم هذا الشخص للمحكمة ، غير أن نص المادة 

من " تعاون "  أن تحصل على –وقبل توجيه الطلب إلى الدولة التي يقيم الشخص على إقليمها 

ا فشلت الدولة الثالثة التي يتمتع الشخص بالحصانة بموجب تشريعاتها أو إنتماؤه إليها، وعليه فإذ

المحكمة في الحصول على هذا التعاون ، والذي سيكون في صورة تنازل عن هذه الحصانة فلن 

تستطيع المحكمة أن توجه الطلب إلى الدولة التي يتواجد بها المتهم وبالتالي سيمتنع عليها إجراء 

 .  التحقيق أو مقاضاته 

نتمي إليها الشخص الذي ويرى الدكتور عبد الفتاح محمد سراج أن رفض الدولة التي ي

يتمتع بهذه الحصانة يعتبر بمثابة حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمة التي ينبغي أن يعرض 

أمرها على جمعية الدول الأطراف ، أو على مجلس الأمن إذا كانت المسألة قد تم إحالتها إلى 

لإعتبارات السياسية بحسب المحكمة من هذا الأخير ، وإن كان هذا الأمر كذلك يخضع للضغوط وا

الكيان السياسي لكل دولة ، وهذا يؤدي إلى التخوف من عدم ضمان حيادية المحكمة في مواجهة 

 97-96ص]29[. بعض الدول 

فالضغوط السياسية تعتبر عقبة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية ولعل هذا ما حدث في قضية 

التي طالبت . فضت السلطات البريطانية تسليمه إلى الدولالرئيس الأسبق أو قستو بينوشي حين ر

آنذاك بمحاكمته عن جرائم الإبادة ، التآمر والاختفاء القسري، والتعذيب وباقي الجرائم التي إرتكبها 

إنتهاكا لحقوق الإنسان وهذا لتمتعه بالحصانة الدولية ولعدم تطبيق القانون الجنائي الإنجليزي لمبدأ 

لمي فيما يتعلق أي وجود نص في التشريع الإنجليزي يقضي بالإختصاص العاعالمية العقاب 

، فالملاحظ في هذا الصدد أن بعض الدول ترفض محاكمة أو تسليم الأشخاص بالجرائم الدولية

المتهمين بإقترافهم أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الدولي ، إذا كان تشريعها الوطني لا ينص 

 . فعالعلى تجريم تلك الأ

غير أن الملفت للإنتباه أن الأمور تتطور بسرعة حيث أن العديد من الدول ومنها بريطانيا ،  

إفريقيا الجنوبية، أستراليا، نيوزلندا تعمل حاليا على تقنيين الجرائم ضد الإنسانية في تشريعاتها 

حكمة الجنائية الدولية الداخلية وهذا لضمان التوافق بين تشريعاتها الوطنية والقانون الأساسي للم

 02ص]34[ .التي سيكون لها إختصاص على الجرائم ضد الإنسانية
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  تطبيقات عملية على الساحة الدولية .2.1.2.2

مما سبق عرضه يتضح لنا أن القانون الدولي الجنائي إستقر على عدم إعفاء رئيس الدولة 

ا يتصرف بوصفه رئيسا حاكما ، ولعل أو الحاكم المقترف لجريمة دولية حتى ولو كان وقت إقترافه

هذا ما ينطبق على قضية الرئيس الأسبق اليوغسلافي سلوبودان ميلوزيفتش ونظيره الشيلي الجنرال 

 .  أو قستو بينوشي، وسنعمد فيما يلي إلى توضيح ملابسات كل قضية على حدى 

 :   قضية الرئيس أوقستو بينوشي -/ أولا 

ضية بينوشي في آخر المطاف وعدم التمكن من محاكمته، إلا رغم المنعرج الذي إتخذته ق 

أنها عبرت بحق وفي كامل مراحلها عن تطور الفكر الدولي الجنائي في مجال المسؤولية الجنائية 

الدولية الفردية لرئيس الدولة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان حيث أكدت إنتفاء 

 . رائم الحصانة مع مثل هذه الج

 : ولتوضيح ملابسات هذه القضية نتطرق فيما يلي إلى 

  الجرائم التي نسبت لبينوشي -أ  

  تسوية قضية بينوشي -ب 

 :  الجرائم التي نسبت لبينوشي -/   أ

جنرالا في الجيش الشيلي ، وبعد ذلك أصبح  " August Pinochet" كان أوقستو بينوشي  

  Salvador" بعد الإطاحة بنظام سلـفـادور ألـنـدي  1973رئيسا لدولة الشيلي في سنة 

Allende  " الذي تم إغتياله أثناء عملية الإنقلاب ، وهذا بمساعدة المخابرات الأمريكية .

 03ص]35[

تميزت فترة حكمه بالتسلط وقمع كل معارض لسياسته ، فعرفت هذه المدة إختفاء عدة 

 التعذيب ، كما تم إغتيال الآلاف من الأشخاص ، أشخاص وتعرض العديد من الناس لأبشع أساليب

 . كل هذه الأعمال  الإجرامية تمت لغرض واحد هو إرساء السياسة الديكتاتورية للجنرال بينوشي 
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 وفي هذه 60ص]15[ .وبعد تخليه عن منصب رئاسة الدولة ، عين كنائب على مدى الحياة 

المطالبة برفع الحصانة عنه وهو الأمر الأثناء قدمت عدة شكاوى ضده عبر العالم حيث تمت 

وقد إستند المطالبين بمحاكمة الجنرال . الذي كان يتمسك به بينوشي لتفادي محاكمته) الحصانة(

بإرتكابه جرائم ضد الإنسانية، ومنه " بينوشي " بينوشي إلى أنه مرتكب لجريمة دولية، وتحديدا إتهم 

 أكتوبر عندما كان 16 وتحديدا 1998قضية إلى سنة وجبت محاكمته ومعاقبته، وتعود جذور هذه ال

" متواجدا في بريطانيا لأسباب صحية أين تم توقيفه بطلب من القاضي الإسباني " بينوشي " 

الذي أصدر في حقه أمر بالقبض وطلب تسليمه  " Baltasar Garzon" مادريلان بالتزارجارزون 

 لجرائم دولية متمثلة في التعذيب ، الإبادة ، الإخفاء للسلطات الإسبانية لتتم محاكمته بتهمة إرتكابه

    18ص]36[  .990 إلى 1973وذلك خلال فترة حكمه الممتدة من 

 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تنص على 4وفي هذا الصدد نجد أن المادة 

 سواء 03رى المذكورة في المادة يعاقب مرتكبوا  الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخ: [ أنه 

 ]5[. ]ريين أو موظفين عامين أو أفراد كانوا حكاما دستو

طلب تسليم الجنرال بينوشي لتتم محاكمته عن هذه الأفعال " قارزون " حيث أن القاضي  

 .بإعتباره مرتكب لجريمة دولية والتي يجوز أن يعود فيها الإختصاص لأي دولة 

من " بينوشي "أن هذه المتابعة جاءت نتيجة الشكوى المرفوعة ضد وتجدر الإشارة هنا إلى 

 والذي يخول 1993طرف كل من بلجيكا والتي إستندت في مطالبتها إلى قانونها الصادر سنة 

الإختصاص للمحاكم الوطنية البلجيكية ويمنح لها سلطة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم 

 هذا إلى جانب دول 03ص]37[ ا كانت جنسية الضحية أو المتهم،ضد الإنسانية وجرائم الإبادة مهم

التي تعنى بحقوق ) ONG(أخرى كفرنسا إسبانيا وسويسرا وبعض المنظمات غـير الحكـومية

وهي من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدور  "  Amnesty"الإنسان ومنها منظمة آمنيستي 

"  والتي جاءت بدورها نتيجة شكاوى ضحايا 35ص]38[ .بارز في نشر ثقافة حقوق الإنسان 

، حيث قرر هؤلاء الضحايا اللجوء )الشيلي ( في الشيلي، والتي لم تلقى صدى في بلدهم " بينوشي 

 ورفعوا شكواهم هناك، ورغم أن هذه الجرائم إرتكبت في الشيلي، إلا أن 1996إلى إسبانيا سنة 

جراء المتابعات وهذا إستنادا لمبدأ الإختصاص المحاكم الإسبانية أعلنت إختصاصها وسمحت بإ

العالمي فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي ، هذا المبدأ المطبق على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق 

 . وكذا من القانون الدولي 29ص]39[الإنسان  والذي يعد جزء من القانون الإسباني
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إسباني أمر بتوقيف الرئيس بينوشي فالملفت للإنتباه في قضية بينوشي هو أن قاضي 

لإرتكابه جرائم في الشيلي ضد الشيليين، وهذه السلطة ترتكز كما أشرنا على القاعدة التي تقضي 

أي أن كل دولة لها سلطة متابعة مرتكبي هذا ) أو عالمية العقاب(بالإختصاص العالمي أو الدولي 

 الجرائم وأينما وجد هؤلاء الأشخاص، وبدون النوع من الجرائم الدولية قضائيا أينما إرتكبت هذه

أخذ بعين الإعتبار جنسية الجاني أو الضحية فالقانون الدولي يقر بالإختصاص العالمي حتى لا 

 . يسمح للجناة بأن يلجأوا إلى الخارج ويفروا بذلك من العدالة 

لتي نسب إلى وتعتبر جرائم التعذيب، الإبادة والجرائم ضد الإنسانية من أبرز الجرائم ا

الجنرال بينوشي والتي تدخل ضمن الإختصاص العالمي بإعتبارها تشكل جرائم دولية، وقد بلغ عدد 

 . دعوى تتهمه بإنتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكمه125الدعاوى المرفوعة ضد بينوشي حوالي 

   01ص]40[

لمناهضة التعذيب وغيره من الإتفاقية الدولية "فبالنسبة لجريمة التعذيب  نجد في هذا الإطار 

دقت عليها الجمعية العامة اوالتي ص"  أو المهينةةدروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني

 ، والتي بفضلها فقد الجنرال بينوشي حصانته وتم الأمر بالبدء في 10/12/1984للأمم المتحدة في 

ة إذا لم تقم بتسليم المتهم فإن عليها أن تحيل إجراء التسليم، فهذه الاتفاقية تقضي بأنه على الدول

القضية إلى جهاتها المختصة لتتم محاكمته وهذا ما لاحظناه من خلال قضية الرئيس الأسبق 

بينوشي، حيث أن السلطات الإسبانية طالبت بتسليمها الجنرال بينوشي على أساس أن كل من هذه 

 . ذه الإتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب قد صدقت على ه) بريطانيا / إسبانيا (الدولتين 

 بلغ عدد الدول المصادقة على هذه الإتفاقية 2001وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه سنة 

 .إلخ ... دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، زلـنـدا الجديدة، 122حوالي 

[ بأنها "  منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها " أما بالنسبة لجريمة الإبادة فقد عرفتها إتفاقية

في هذه الإتفاقية تعني الإبادة الجماعية أيامن الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 

 : الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه 

 . قتل أعضاء من الجماعة -أ 

 .روحي خطير بأعضاء من الجماعة  إلحاق أذى جسدي أو -ب 

 . إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا -ج 
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 . فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة -د 

 ]5[] .  نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -هـ 

 نفس النص الذي تم إيراده في كل من النظام الأساسي وقد صدقت عليها العديد من الدول، وهو

 29ص]39[. لمحكمة روندا وليوغسلافيا، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

فمن خلال إستناد السلطات الإسبانية على تفسير واسع في القانون الإسباني الذي يعاقب 

ية، فقد إتهمت إسبانيا الجنرال بينوشي بتهمة جريمة كذلك على محاولات إبادة الجماعات السياس

 .الإبادة غير أن بريطانيا لم تأخذ بهذا الإتهام 

أما عن الجرائم ضد الإنسانية فقد تم تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ، وكذا 

النظام الأساسي  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما تم النص عليها في 07نص المادة 

 .للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ولروندا 

هذا ونجد أنه في القانون العرفي الدولي الجرائم ضد الإنسانية تعود للإختصاص الدولي، ونادرا ما 

نجد أن الدول تقننها في تشريعاتها الوطنية كبلجيكا وفرنسا، وهي من الدول التي طالبت بمحاكمة 

 .سبق بينوشي عن جرائمه الرئيس الأ

كما إستند المطالبين بمحاكمة الرئيس الأسبق بينوشي إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحصانة 

 3ص]6[ مع الجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان - التي تمسك بها الرئيس الأسبق -القضائية 

تلك الجرائم التي يترتب عنها الإختصاص العالمي بغض النظر عن مرتكبها أو الذي أمر بها، كما 

إستندوا إلى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة عندما يكون بصدد القيام بمهامه في حين أن إرتكاب 

حالة عن مثل هذه الجرائم معناه خروج عن صلاحيات رئيس الدولة ومنه لا يمكن الحديث في هذه ال

الحصانة وبما أن القيام بأعمال التقتيل والتعذيب وغيرها من الأفعال المنسوبة للجنرال بينوشي 

تخرج عن صلاحياته كرئيس دولة فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتذرع هذا الأخير بكونه 

 المعطي لتمتع رئيس فيي حاول الإستناد إلى التبرير الفلسيتمتع بالحصانة، فالملاحظ أن دفاع بينوش

الدولة بالحصانة المتمثل في نظرية مقتضيات الوظيفة والتي مؤداها أن الحصانات التي يتمتع بها 

 غير أن هذا الأمر تم رفضه من طرف قضاة 36ص]41[رئيس الدولة تبررها مقتضيات الوظيفة 

 .غرفة اللوردات 
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ام رئيس الدولة، ولعل هذا ما إذ أن إقتراف مثل هذه الأفعال لا يمكن أن ينطوي ضمن مه

عندما أصدر أمر بالقبض في حق الرئيس الأسبق " بالتزارجارزون " إستند إليه القاضي الإسباني 

بينوشي وطلب تسليمه من السلطات البريطانية أين كان بينوشي متواجدا لأسباب صحية، ورغم أن 

 بالحصانة إلا أنها عدلت عن السلطات البريطانية رفضت تسليمه في البداية على أساس تمتعه

 .لحصانة للجنرال بينوشي ، أين رفض قضاة غرفة اللوردات ا24/03/1999موقفها في 

 18ص]36[

وقد حددت السلطات البريطانية الجرائم المنسوبة للجنرال في الجرائم المكيفة على أنها 

مناهضة " إتفاقية  وهو تاريخ تصديق بريطانيا على 08/12/1988جرائم تعذيب والمرتكبة بعد 

وبذلك فإن بينوشي سيتابع فقط على جرائم التعذيب التي إرتكبها بعد سنة " جميع أشكال التعذيب 

1988.  

وعلى هذا الأساس تم السماح بتسليمه للسلطات الإسبانية من طرف وزير الداخلية 

 السياسي  ، وتم تجسيد هذا القرار15/04/1999 في Jack Straw " جاك سترو " البريطاني 

 . تهمة 35 حيث أصبح متابعا بـ 61ص]15[ 08/11/1999قضائيا بحكم قضائي في 

مبدأ إستبعاد الحصانات في الجرائم " ومنه نجد أن قضية الرئيس الأسبق بيوشي جسدت لنا 

، حيث أن غرفة اللوردات البريطانية ناضلت طويلا من أجل أن تبين ما إذا كانت الأفعال " الدولية 

رائم المنسوبة لبينوشي يمكن إعتبارها كأفعال رسمية تدخل ضمن صلاحيات وإختصاصات أو الج

 .رئيس الدولة 

التعذيب، جرائم ضد الإنسانية لا : ففي حكمهم الأول قررت عرفة اللوردات بأن جرائم كـ 

 .يمكن إعتبارها من صلاحيات وإختصاصات رئيس الدولة

دم منح الحصانة لبينوشي وهي عدم منحه وفي حكمهم الثاني قدموا حجة أخرى على ع

من " على الإتفافية المناهضة للتعذيب " الحصانة بالنسبة لجرائم التعذيب وذلك راجع لـ التصديق 

 .طرف كل من بريطانيا والشيلي 
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 يؤكد على أن 1998وتجدر هنا الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 دولة أو رئيس حكومة أو أحد أعضاء الحكومة أو البرلمان لا يمكن بأي الصفة الرسمية لرئيس

 .حال من الأحوال أن تشكل سبب في تقليص وتخفيف العقوبة 

كما أن إجراءات مماثلة نجدها متضمنة في الإتفاقية الخاصة بمناهضة الإبادة، وكذا في 

 الرئيس اليوغسلافي سلوبدان 1999التي أدانت في ( القانون الأساسي لمحكمة روندا و يوغسلافيا، 

 ) .كما سيأتي توضيحه لاحقا  "  Slobodane Milosevic "ميلوزيفتش 

وحاليا هذا المبدأ لم يتم بعد تطبيقه من طرف المحاكم الوطنية رغم أن القانون البلجيكي 

ء الجديد حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يرفض مسألة الإعتراف بالحصانة للرؤسا

 03ص]37[ .والمسؤولين 

 :  تسوية قضية بينوشي -/ ب 

وبصدد حديثنا عن قضية بينوشي تجدر الإشارة إلى كيفية تسوية هذه القضية في نهاية  

المطاف فالجدير بالذكر في هذه القضية هو الدور الذي لعبته الإرادة السياسية، فهل كانت الدول 

ريكية عاجرة حقا عن محاكمة بينوشي أم أن موقفها كان الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأم

، وربما مساندتها للإنقلاب الذي قام به  "Condor " يخفي أمرا آخر، ربما تورطها في قضية 

بينوشي في ذلك الوقت حيث أن المخابرات الأمريكية تورطت في مساعدة الجنرال على الإطاحة 

، حيث 02ص]42[لمنتخب ديمقراطيا من طرف الشعب بسلفادور آلندي رئيس الجمهورية الشيلية ا

 بأن 03/12/1988في تصريح لها في " مادلان أولبريت " صرحت سكرتيرة الدولة السيدة 

في أمريكا اللاتينية مشيرة إلى أن مساندة الإنقلاب " أخطاء "الولايات المتحدة الأمريكية إرتكبت 

 19-18ص]36[ .هذه الأخطاء ل بينوشي يمثل أحد العسكري الذي قام به الجنرا

 تسير العدالة، وأن العدالة الدولية تسيرها التيإن الإرادة السياسية أحيانا تعلو وتسمو وهي 

الدول الكبرى حسب مصالحها فلو كان من مصلحة الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة 

 زمن مضى معاقبة مجرمي الأمريكية أن تحاكم بينوشي لفعلت ذلك مثلما أنه كان من مصلحتها في

محمكة نورمبورغ (الحرب الألمان والإيطاليين واليابانيين بموجب المحاكم المنشأة لذلك الغرض 

 .، وكذا إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا ولروندا لمعاقبة مجرمي الحرب )وطوكيو
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نوشي لأن ذلك الأمر كان ومنه نجد أن الإرادة الدولية الفاعلة لم يكن من مصلحتها معاقبة بي

من شأنه أن يكشف عن أشياء لم تكن الدول الكبرى ترغب في الكشف عنها، وعليه تم تسوية وحل 

 .هذه القضية سياسيا 

كما أنه تمت محاولة نقل هذه القضية من الإختصاص الدولي إلى الإختصاص الوطني وذلك 

، ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت إلى بلده الشيلي لتتم محاكمته هناك" بينوشي " بإرسال 

 عن تأييدها لفكرة إرسال 01/12/1998تؤيد هذا المسعى وهذا من خلال إعلانها الرسمي بتاريخ 

بينوشي إلى بلده، فبذلك تخرج قضية بينوشي من الإختصاص الدولي وتدخل في مجال الإختصاص 

 .الوطني 

 إلى الشيلي، رفعت المحكمة الشيلية الحصانة وبعودته" بينوشي " وفعلا تم إطلاق صراح 

 سجين سياسي سنة 75، وإتهم بقتل 61ص]15[ 08/08/2000البرلمانية عن الجنرال الأسبق في 

  وتم الأمر بالقبض La Caravane de la mort  العملية المنفذه من طرف قافلة الموت 1973

  .29/01/2001عليه وكان هذا في 

محكمة الإستئناف بسانتياغو تؤكد الإتهام الموجه لبينوشي  2001 مارس 08وبتاريخ 

أي فاعل ( وتضعه تحت الإقامة الجبرية، ولكنها لم تعد تعتبر بينوشي كمرتكب لهذه الجرائم 

 .وإنما أصبحت تعتبره كشريك في هذه الجرائم ) أصلي

 تحت  يضع بينوشيJuan Gusman  القاضي الإسباني خوان غوزمان 12/03/2001وبتاريخ 

  .$ 3400الإفراج الموقت بعد دفع كفالة بقدر

 المتابعات ضد بينوشي 20:47 وتحديدا على الساعة 2001 جويلية سنة 09غير أنه في 

 سنة آنذاك، والتي لم تعد تسمح 84تعلق وتوقف نظرا للحالة الصحية لهذا الأخير البالغ من العمر 

مة الإستئناف لسونتياغو علقت المتابعات مؤقتا له بالمثول أمام المحاكم القضائية، حيث أن محك

، )محامي الرئيس الأسبق بينوشي( لأسباب صحية وهذا الأمر تم طلبه من طرف محامي الدفاع 

، وبذلك تم توقيف المتابعات القضائية ضده مؤقتا غير )2/1(وتم قبوله بصوتين مقابل صوت واحد 

 3ص]6[. أن هذا التوقف المؤقت قد يصبح نهائيا 
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من خلال كل ما سبق نجد أن الحصانة القضائية لرؤساء الدول لا يمكن التمسك بها في 

المساءلة الجنائية  حيث أن هناك قناعة دولية تم تكريسها من خلال العديد من النصوص الدولية 

 .وكذا المحاكمات التي تمت على أرض الواقع والتي أكدت هذه القناعة التي باتت راسخة 

ينبغي أن نغفل عن فكرة أن العلاقات الدولية تسيرها دائما المصلحة حيث أن الدول لا غير أنه لا 

سيما العظمى منها تسعى دائما إلى تحقيق مصالحها وتغض النظر عن الأمور التي لا ترى فيها أية 

فلو أن الدول الكبرى " أوقستو بينوشي " مصلحة أو منفعة، ولعل هذا ما حدث في قضية الجنرال 

 أن من مصلحتها محاكمة بينوشي لفعلت ذلك بكل سهولة، غير أن مصلحة هذه الدول إقتضت رأت

 .أن يتم إخماد هذه القضية في نهاية المطاف 

ونفس الشيء يقال عن قضية ميلوزيفتش حيث أن مصلحة بعض الدول الفاعلة في المجتمع 

، وبذلك تمت مساومة بلغراد الدولي إقتضت أن تتم محاكمة هذا الرئيس على خلاف نظيره الشيلي

"  Zoran Djindjie " زوران جينجيك " إلى أن قبلت بتسليمه، حيث قبل الوزير الأول الصربي 

 إلى المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا لتتم محاكمته 02ص]43[تسليم ميلوزيفتش 

 .كما سيتم توضيحه فيما يلي 

 : فتش  قضية الرئيس ميلوزي-/ ثانيا 

لقد كان لقضية الرئيس سلوبدان ميلوزيفتش أثر كبير في ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية  

الشخصية الدولية للمسؤولين والقادة، وذلك من خلال محاكمته من طرف المحكمة الجنائية 

ه ليوغسلافيا، التي جسدت بدورها تطور الفكر الدولي في مجال المسؤولية الجنائية الدولية وتخطي

 .فكرة السيادة المطلقة 

 : ومن أجل توضيح ملابسات هذه القضية سنعمد إلى الإشارة للنقاط التالية 

 . إنشاء المحكمة ومجال إختصاصها -أ   

 . الجرائم المنسوبة لميلوزيفتش -ب  

 . أثر قضية ميلوزيفتش على المسؤولية الجنائية الدولية الفردية -ج  

 



 

 

88 

 :ائية ليوغسلافيا سابقا ومجال إختصاصها  إنشاء المحكمة الجن-/ أ 

 :  إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا - 1

 827رقم  " Résolution "  تم إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا بموجب اللائحة  

 وذلك كرد فعل لتهديد السلم 25/05/1993الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة والمعتمدة في 

الأمن الدوليين، على إثر الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على الأراضي و

 .02ص]45[1991اليوغسلافية سابقا منذ سنة 

حسب ما " لاهاي " مقرا لها بـ " TPIY " وإتخذت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا 

 .من نظامها الأساسي   ]32[ 31أكدته المادة 

  إلى اللائحة المنشئة لهذه المحكمة نجد أنها حددت أهدافا لها وبالرجوع

Objectifs والمتمثلة فيما يلي : 

المتابعة القضائية للأشخاص المعتبرين مسؤولين عن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني  -

 .م الأساسي للمحكمة  من النظا]32[ 01المرتكبة على إقليم يوغسلافيا سابقا، وهذا ما أكدته المادة 

 . إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة -

 . تفادي وقوع إنتهاكات جديدة وتجازوات جسيمة للقانون الدولي الإنساني -

 . فرض الحقيقة القضائية والمشاركة في إرساء السلام وتشجيع إعادة الوئام ليوغسلافيا سابقا -

 :بقا  مجال إختصاص المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سا- 2

لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا الإشارة إلى إختصاص هذه 

 : المحكمة وذلك كما يلي 

   " Compétence Matérielle : "الإختصاص المادي 

ويتمثل في أنواع الجرائم التي تعد من إختصاص المحكمة، حيث أن المحكمة الجنائية 

 :  وهي 20ص]45[ابعة ومحاكمة أربع أنواع من الجرائم ليوغسلافيا من مهامها مت
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 من النظام ]32[ 02وهذا ما أشارت إليه المادة : 1949 الإنتهاكات الخطيرة لإتفاقيات جنيف -

الأساسي حيث إعتبرت المحكمة مؤهلة لملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون ويأمرون بإرتكاب 

  . 1949 خطيرة لإتفاقيات جنيف تإنتهاكا

من النظام الأساسي حيث ]32[ 03وهذا ما أكدت عليه المادة : دم إحترام قواعد وأعراف الحربع -

نصت على أن المحكمة الجنائية ليوغسلافيا مختصة بمتابعة الأشخاص الذين يقومون بإنتهاك قواعد 

إستخدام أسلحة توكسيكية أو أسلحة أخرى تسبب : و أعراف الحرب وهذه الإنتهاكات تشمل مثلا 

أضرار زائدة أو آلاما لا لزوم لها، التدمير غير المبرر للمدن والقرى التي لا تبررها الضرورات 

الحربية، مهاجمة أو قصف المدن والقرى أو المساكن أو المباني المعزولة التي لا تكون أهدافا 

عسكرية بأية وسيلة كانت، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو 

التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى 

 .والجرحى شريطة أن لا تكون أهداف عسكرية 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 05وقد نصت عليها المادة :  الجرائم ضد الإنسانية -

اخلة ضمن إختصاص المحكمة والتي تعد المحكمة مؤهلة ليوغسلافيا سابقا بإعتبارها من الجرائم الد

المحكمة مؤهلة لمحاكمة [للنظر فيها بإعتبارها من الجرائم الدولية حيث أكدت هذه المادة على أن 

الأشخاص المعتبرين مسؤولين عن الجرائم التالية وذلك إذا ما أرتكبت هذه الأخيرة أثناء النزاعات 

القتل العمد، الإبادة، : ة، والموجهة ضد السكان المدنيين سواء كان المسلحة الدولية وغير الدولي

الإسترقاق، التعذيب، الإغتصاب الإضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، أفعال أخرى 

 .]32[ ]لاإنسانية 

حيث أن المحكمة مختصة بمتابعة الأشخاص  " Crime de génocide : " ـ جرائم الإبادة 

 من النظام 04مة الإبادة الجماعية، وتعني الإبادة حسب ما هو وارد في نص المادة المرتكبين لجري

أي فعل من الأفعال التالية التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو : [ الأساسي للمحكمة 

 .عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا 

 . قتل أفراد الجماعة -

 . أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة  إلحاق ضرر جسدي-
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 . إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا -

 . فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -

 ]32 [.] نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -

لية الدائمة وكذا نفس النص الوارد ونفس النص وارد ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو

 ]5[ من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 02في المادة 

 Compétence territoriale et temporair : الإختصاص الإقليمي والضرفي 

 مـنـه وذلـك تـحـت عـنـوان ]32 [08وقد تطرق لها النظام الأسـاسي فـي المـادة 

"Compétence ratione loci et compétence ratione temporis " حيث تختص المحكمة

 ) .برا، بحرا، جوا (بالنظر في الجرائم السابق الإشارة إليها والمرتكبة على إقليم يوغسلافيا سابقا 

 ، أي أنها تنظر في 1991أما عن الإختصاص الظرفي أو الزمني فإنه يبدأ منذ الأول من جانفي 

 من النظام الأساسي للمحكمة 08كبة إبتداءا من هذا التاريخ وهو ما أكدته دائما المادة الجرائم المرت

. 

  "  Compétence Personnelle : "الإختصاص الشخصي 

إذ تختص المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية 

 "مـهـا الأسـاسـي تـحـت عنـوان  مـن نظـا06وهذا ما أكدت عليه المادة 

Compétence ratione personae . "  

 7وقد تطرق النظام الأساسي للمحكمة  للحديث عن المسؤولية الجنائية الفردية وذلك في نص المادة 

 حيث يسأل جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في إختصاص المحكمة   منه،]32[

يعاقب كل شخص ويسأل جنائيا في : ظام الأساسي للمحكمة ومثال ذلك أنه وفق ما هو محدد في الن

 05 و 02حالة ما إذا خطط أو حرض أو إرتكب أو أمر بإرتكاب أحد الأفعال المحددة في المواد 

 .منه 
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كما أن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو أي موظف سامي لا تعفيه بأي 

 .ولية الجنائية ولا تشكل سببا لتخفيف العقوبة حال من الأحوال من المسؤ

وهذا دائما في إطار المسؤولية الجنائية  07 من المادة 3كما أشار النظام الأساسي في الفقرة 

الفردية إلى مسألة مسؤولية القادة والرؤساء وذلك في حالة ما إذا تم إرتكاب الأفعال المنصوص 

وسين وهذا إذا كان الرئيس أوالقائد قد علم أو يفترض  من طرف المرؤ05 و 02عليها في المواد 

أن يكون على علم بأن المرؤوس إرتكب أو على وشك إرتكاب هذه الجرائم، ولم يتخذ التدابير 

اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو عرض المسألة على 

 .السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة 

 :  الجرائم المنسوية لميلوزيفتش -/ ب 

 " ، وأصبح رئيسا للجنة الإتحادية للشيوعين 1983لقد بدأ ميلوزيفيتش حياته السياسية سنة 

Comité de la ligue des communistes  "  1986، وإنتخب سنة 1984لمدينة بلغراد سنة 

 comité central de la"  كرئيس للجنة المركزية الإتحادية  للـشـيوعـيـين  لـسـربـيـا

ligue des communistes  de serbie " تم 16/07/1990، وفي 1988، وتم إعادة إنتخابه سنة 

إدماج كل من الإتحاد الشيوعي لسربيا مع الإتحاد الإشتراكي للعمال لسربيا حيث ظـهـر 

  برئاسة  Partie Socialise de Serbie  (SPS ) الـحـزب الإشـتـراكـي لسـربـيـا 

 .ميلوزيفتش 

 من ديسمبر من 05 تم إنتخاب ميلوزيفتش رئيسا لسربيا وتم إعادة إنتخابه في 08/05/1989وفي 

، كما تمت إعادة إنتخابه في 28/09/1990نفس السنة، وهذا بعد إعتماد الدستور الجديد لسربيا في 

لية ، تم إنتخاب ميلوزيفتش كرئيس للجمهورية الفدرا15/07/1997 وفي 20/12/1992

 09ص]45[  .23/07/1997اليوغسلافية وإستلم رسميا مهامه في 

وقد تميزت فترة حكمه بإرتكاب مجازر رهيبة بكوسوفو وذلك من طرف القوات الفدرالية 

 63ص]15[. ليوغسلافيا وصربيا ومجموعة من الميليشيات، وذلك بغية تطهيرها عرقيا 
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يا، تم إسناد الجرائم المرتكبة إلى المسؤول العسكري المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافوأمام إنشاء 

وكذا إلى رئيس الجمهورية الصربية للبوسنة والهرسك  " Ratco Mladic " راتكوملاديك " الأول 

  " .Radovan Karadjic " رودفان كراجيك 

د  بعد إعادة تكييف الأحداث في البوسنة والهرسك بأنه نزاع مسلح دولي، وبع15/07/1999وفي 

تمكن المحكمة من إيجاد أدلة قطيعة تثبت إعتداء صربيا على البوسنة والهرسك، وجهت المحكمة 

  Louis Arbour " لويز آربو " الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، وتحديدا النائب العام السـيـدة 

 وجرائم  لميلوزيفتش تهمة إبادة الجنس البشري وكذا جرائم ضد الإنسانية،27/05/1999في " 

الحرب وذلك في إقليم كل من الكوسوفو، كرواتيا، والبوسنة، وتم إصدار أمر بالقبض، وهو يعتبر 

 .الأول من نوعه يصدر ضد رئيس دولة 

 ، وإيداعه السجن وافقت 28/06/2001وبعد توقيف الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوزيفتش في 

محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا وذلك الحكومة اليوغسلافية رغم عدة إعترضات أن تسلمه لل

 في إنتظار 03/07/2001في " بلاهاي " تنفيذا للأمر بالقبض الصادر ضده، وتم إيداعه بالسجن 

 وقد ضمت تشكيلة المحكمة التي نظرت في قضية ميلوزيفتش كل 64ص]15[التحقيق والمحاكمة 

 .كوان ، وكذا باتريك روبينسون وأوجون )رئيسا(من ريتشارد ماي 

إذا إتهم ميلوزيفتش بإرتكابه جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهي من ضمن 

الجرائم التي تدخل ضمن الإختصاص المادي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا حسب ما ورد في 

 . من نظامها الأساسي 4نص المادة 

راف الحرب، نجد أن ميلوزيفتش وجهت له هذه فبالنسبة لجرائم الحرب أي عدم إحترام قواعد وأع

التهمة بإعتباره المسؤول عن جرائم الحرب التي وقعت في إقليم كل من البوسنة وكرواتيا 

 من النظام الأساسي للمحكمة، كما سبق الإشارة إليه، إلى ]32[ 03والكوسوفو، وقد أشارت المادة 

هاك قواعد وأعراف الحرب وتشمل هذه أنها مختصة في متابعة الأشخاص الذين يقومون بإنت

إستخدام أسلحة توكسيكية أو أسلحة أخرى تسبب أضرار زائدة أو آلاما لا لزوم : الإنتهاكات مثلا 

 .لها، التدمير غير المبرر للمدن والقرى التي لا تبررها الضرورات الحربية 

رتكابه جرائم ضد الإنسانية في أما عن الجرائم ضد الإنسانية فقد إتهم الرئيس الأسبق ميلوزيفتش بإ

 .كل من كرواتيا والبوسنة والكوسوفو 
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 من النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا مؤهلة لمحاكمة 05وقد أكدت المادة 

الأشخاص المعتبرين مسؤولين عن الجرائم التالية وذلك إذا ما إرتكبت هذه الجرائم أثناء النزاعات 

لدولية وغير الدولية والموجهة ضد السكان المدنيين سواء كان القتل العمد، الإبادة، المسلحة ا

الإسترقاق، الإبعاد، التعذيب، الإغتصاب، الإضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، أو أفعال 

 .أخرى لا إنسانية 

كاب جريمة الإبادة في كما إتهم الرئيس ميلوزيفتش بإرتكابه جريمة الإبادة حيث وجهة له تهمة إرت

 05ص]Bosni – Herzegovine  . " ]45 " نزاع البوسنة وهيرزيجوفين 

 "راديـســلاف كـارسـتــيـك "  الجنرال 02/08/2001كما أن المحكمة أدانت في 

Radislave Krstic "  سنة سجن لإرتكابه جريمة الإبادة 46لمدة . 

ئيس الأسبق ميلوزيفتش وتعد قضية الرئيس الأسبق فهذه إذا هي مجمل الجرائم التي نسبت إلى الر

ميلوزيفتش من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا فقد كان ميلوزيفتش 

 تهمة عن جرائم الحرب، وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إقليم كل 66متهما بـ 

 02ص]46[ ) . 1999 - 1998( ، الكوسوفو  )1995 - 1992( ، البوسنة )95 - 91(كرواتيا 

" من طرف المحكمة أكد رئيس المخابرات السربية السابق " الكوسوفو "وعند دراسة ملف قضية 

على أن ميلوزيفتش كان على علم بكل ما كان  " Radomir Markovic " رادومير ماركوفيك 

ئيس ببعض الجرائم الأخرى والأكثر ، غير أنه أنكر علم الر1999يحدث في الكوسوفو سنة 

 . إلخ" ... la terre brulée"01ص]47[الأرض المحروقة " خطورة كخطة 

 من السكان المدنيين ذوي الأصل الألباني المقيمين 740.000فإقليم الكوسوفو شهد ترحيل حوالي 

 " لفدرالية على إقليم الكوسوفو، كما أن حملة من الرعب والعنف تم توجيهها من طرف القوات ا

RFY "  والقوات السربية ضد السكان الألبانيين وهذا بموافقة ومساندة كل من نيكولا ساينوفيك  " 

Nikola Sainovic"  ميلان ميلوتينوفيك ، " Milan Milutinavic "  فلاجكوستوجيلجكوفيك " 

Vlajko Stojiljkovic "  وعلى رأسهم سلوبودان ميلوزيفيتش ، " Slabodane Milosevic"  ،

ومجمل هذه العمليات كان الهدف من ورائها الحفاظ على سيطرة سربيا على تلك المنطقة ومحاولة 

طرد وبالقوة عدد كبير من السكان الألبانيين أي محاولة الإبعاد القسري، ومن أجل ذلك إستعملت 

بانيين حيث عملت القوات الفدرالية والسربية القوة والعنف لأجل ترحيل وإبعاد أكبر عدد من الأل
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على إيجاد جو من الرعب والخوف بين السكان كما قامت بسلب كل الممتلكات العائدة لسكان 

الكوسوفو ذوي الأصل الألباني مجبرة إياهم على ترك مساكنهم، كما قامت بقنبلة العديد من المدن 

ا تعرض السكان والقرى حيث حطمتها على آخرها الشيء الذي جعلها غير قابلة للإقامة فيها كم

المدنيين الكوسوفاريين ذوي الأصل الألباني ـ وهذا على خلاف سكان الكوسوفو ذوي الأصل 

السربي ـ إلى شتى أنواع العنف الجسدي والإضطهاد والإهانات، كما تمت محاولة طمس للهوية 

ة بإثبات الهوية، الألبانية من خلال تجريدهم من بطاقة التعريف وبطاقة السياقة، وكل الوثائق المتعلق

 من المساجد المتواجدة على إقليم الكوسوفو، وهذا كله 607 مسجد من ضمن 225كما تم تحطيم 

 08ص]45[ .بدوافع عرقية ودينية وسياسية

وقد أسفرت مجمل الجرائم التي نسبت إلى الرئيس الأسبق ميلوزيفيتش عن موت أكثر من 

  .02ص]48[ شخص 250.000

تي قال بها الرئيس ميلوزيفيتش والتي تمت بلورتها بمساعدة المستشارين أما عن أهم الدفوع ال

دراقوسلاف  "  Zdenko Tomanvic "زدنكو توما نوفيك : " القانونيين له سابقا وهم على التوالي 

 ومومورايسوفيك  "  dragoslav ognjanovic"أغنجانوفيك 

 " Momo Raicevic. "  

يفيتش إختار أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وأن لا بقوم بتنصيب مع الإشارة إلى أن الرئيس ميلوز

محامي لينوب بالدفاع عنه، وقد تمحور الدفع الأول حول شرعية المحكمة نفسها حيث أن 

في ذلك  " TPIY " الجمهورية الفدرالية ليوغسلافيا لم تقبل إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا 

لدولة ذات السيادة لا يمكن أن ترتبط بإتفاقيات في المجال الجنائي الوقت، وفي القانون الدولي ا

 " CPI " خصوصا إلا بإرادتها، وهو نفس الإجراء المتبع حاليا مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

، حيث فقط الدول التي قبلت الإنضمام إلى النظام الأساسي تكون في المستقبل مرتبطة بها، 

ة الأمريكية رفضت التوقيع على النظام الأساسي المنشئ لمحكمة روما، وهذا حتى فالولايات المتحد

. لا تجازف وترى رعاياها يمثلون أمام هذه المحكمة غير الأمريكية لأجل جرائم الحرب 

 07ص]49[

أما عن الدفع الثاني فيتمثل في أنه لا يمكن توقيف شخص من جراء متابعة غير قانونية، ففي نظر 

  فإن ترحيل Momo Raicevic " ميلوزيفيتش لا سيما محاميه مومو رايسوفيك مستشاري 
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ومنه فهو غير قانوني، حيث  " Kidnapping " يكيف على أنه إختطاف " لاهاي " ميلوزيفتش إلى 

ـ على حد تعبير  ) enlevé المختطف ـ ( أن مدير سجن بلغراد ما كان عليه أن يسلم سجينه 

في غياب قرار  " Djindjic " مر من الوزير الأول دجـيـنـجـيك المحامي رايسوفيك ـ بأ

قضائي، كما أن التسليم في حد ذاته غير قانوني لأنه جاء بعد بضع ساعات من صدور قرار 

 .المحكمة العليا بيوغسلافيا التي ذكّرت فيه بأن الدستور يمنع على الحكومة أن تسلم رعاياها 

لورته بمساعدة المستشارين القانونيين لميلوزيفتتش خوفا من عدم أما عن الدفع الآخر والذي تمت ب

إقتناع القضاة بالدفوع الأولى الشكلية، فهو الدفع الموضوعي وهو محاولة ميلوزيفتش إثبات براءته 

من خلال محاولة إستدعاء رؤساء الدول، ووزراء الخارجية الذين تعامل معهم من أجل محاولة 

سعه من أجل منع تضخم وإنفجار الوضع في يوغسلافيا سابقا، فلو أن إثبات أنه قام بما في و

 من طرف الحكومة Dayton ميلوزيفتش كان مجرم حرب هل كانت ستوجه له دعوة إلى دايتون 

كما أنه أثناء التوقيع الرسمي في باريس على " البوسنة " الأمريكية من أجل إحلال السلام في 

شكر علنيا ميلوزيفتش قائلا له " ، الرئيس الأمريكي كلينتون 1995بر ، في ديسم" دايتون " إتفاقيات 

 " .بدونك، سيدي الرئيس، لم نكن أبدا لنصل إلى هذا السلام " 

، فقد حاول دفاع ميلوزيفتش التركيز على قواعد القانون الدولي التي تمنح "الكوسوفو"أما عن أحداث 

من طرف منظمات إرهابية، ويؤكد في هذا الإطار الحق للدولة بأن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم 

في أحد تصريحاته التي أدلى بها أنه لو قبل ميلوزيفتش وجود " رايسوفيك"مستشار ميلوزيفتش 

. قوات الحلف الأطلسي على الأراضي اليوغسلافية فإن ميلوزيفتش ما كانت لتوجه له أية تهمة

 08-07ص]50[

العدالة الجنائية الدولية، وهل كان الرئيس الأسبق ميلوزيفتش الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن معيار 

 .أقل حظا من نظيره الشيلي بينوشي الذي تمكن في الأخير من الإفلات من المحاكمة

 :  أثر قضية الرئيس ميلوزيفتش على المسؤولية الجنائية الفردية الدولية - / ج 

 تشخيص الفعل الإجرامي مهما كانت لقد كان لقضية ميلوزيفتش أثرا بالغا في ترسيخ مبدأ

 وذلك من 64ص]15[صفة الفاعل، كما أكدت على مبدأ الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة 

خلال قبول الحكومة اليوغسلافية تسليم الرئيس الأسبق سلوبدان ميلوزيفتش لتتم محكامته، وبذلك 

كمة ميلوزيفتش شكلت نقلة تكون قد إعترفت بمبدأ الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة، فمحا



 

 

96 

نوعية في مسار العدالة الجنائية الدولية حيث أنها جسدت مبدأ عدم تمسك رئيس الدولة بالحصانة 

فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الكائن البشري، وهذا في مجال المسؤولية الجنائية 

دولة مع القضاء الجنائي الدولي فيما الفردية الدولية هذا من جهة، كما أنها جسدت أهمية تعامل ال

 03ص]50[يتعلق بضرورة تسليم المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية 

دور كبير في إرساء عدالة  " TPYI " فقد كان لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 

ي الجرائم الدولية جنائية دولية منظمة والسعي نحو إنشاء كيان قضائي دولي دائم يختص بالنظر ف

محكمة نورمبورغ محكمة (مهما كانت صفة مقترفها حيث كان لها دور بارز إلى جانب سابقاتها 

وبذلك تم تجاوز العديد  " CPI " في إرساء وميلاد المحكمة الجنائية الدولـية الدائمـة ) طوكيو 

 : من المعوقات التي كانت تعترض سبيل إنشائها والتي منها

حرفي بفكرة السيادة رغبة من الدول في إسباغ قدرمن الحصانة على تصرفات رؤسائها  التمسك ال-

 71ص]51[وحكوماتها 

 رفض الدول الكبرى لهذه الأفكار لعدم قبولها المحاكمة والعقاب لنفسها حيث أن هذا الأمر لم يتم -

لكيانات وتجدر تجاوزه بشكل مطلق إذ لازالت هناك العديد من الدول من ترفض إنشاء مثل هذه ا

الإشارة في هذا المجال إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة رفضت الإنضمام إليه دول 

كثيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا الأمر لم يمنع من دخول هذا الإتفاق 

، كما ينص على ذلك 11/04/2002 عليه في 60 بعد تصديق العضو 01/07/2002حيز النفاذ في 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحالية، وقد بلغ عدد الدول المصادقة على هذا النظام 

 01ص]34[ . 01/05/2003 دولة بتاريخ 89الأساسي 

إن مسألة إرساء قضاء جنائي دائم مسألة ضرورية وحاجة ماسة في المجتمع الدولي وذلك بغية 

 كان نوعها بإعتبارها تهدد الكائن البشري بالدرجة الأولى وعليه تم التأكيد محاربة الجرائم مهما

على ضرورة محاكمة ومعاقبة مقترفي هذه الجرائم الدولية ولوكانوا رؤساء دول دون أن تعفيهم 

 .حصانتهم من المساءلة الجنائية 

 التواصل بين المحاكم من خلال ما سبق نجد أن المحكمة الجنائية ليوغسلافيا شكلت حلقة من حلقات

التي تلتها، حيث أن إنشاءها يعبر لا  " CPI " السابقة لها وبين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

محالة على نمو الفكر الإنساني وتطوره في هذا المجال وتبلور فكرة المسؤولية الجنائية الفردية 
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. لنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية للمسؤولين والزعماء عن أي خرق للقواعد المطبقة أثناء ا

 29ص]39[

حيث شكلت القضايا التي نظرت فيها، لا سيما محاكمة الرئيس سلوبدان ميلوزيفتش دليلا قاطعا 

على هذا الوعي والتطور حيث أن لا شيئ يبرر الإبادات الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو ضد 

 02ص]52[. حقوق الإنسان 

 توفر سبب من أسباب الإباحة  حالة .2.2.2

وبصدد الحديث عن الحالات التي يمكن فيها لرئيس الدولة أن يتنصل من المسؤولية 

والعقاب وبعد حديثنا عن قضية الحصانة القضائية التي يتمتع بها هؤلاء الرؤساء يجدر بنا أن نشير 

التي بتوافرها تنتفي المسؤولية في هذا الصدد إلى الحالات التي يعتد بها القانون الدولي الجنائي، و

 " .بأسباب الإباحة " والعقاب، وهو ما يعرف 

إن أسباب الإباحة أسباب موضوعية ترد على الفعل لتخرجه من دائرة التجريم وذلك بإسقاطها 

من دائرة التجريم " غير المشروع " الركن الشرعي للجريمة، فهي تلك الأحوال التي تخرج الفعل 

 145ص]4[ .وعية إلى نطاق المشر

ويتماشى القانون الدولي الجنائي مع القانون الداخلي حيث يقر أسباب الإباحة كالمعاملة 

 .إلخ ...بالمثل، الدفاع الشرعي وحالة الضرورة و رضاء المجني عليه 

ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الحالات التي إذا ما توفرت فإن المسؤولية الجنائية ومنه العقاب يتنفي 

 .ن رئيس الدولة الذي قد يسأل بإعتباره المسؤول الأول في الدولة ع

  حالة الدفاع الشرعي .1.2.2.2

الدفاع الشرعي هو ذلك الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول بإستخدام 

القوة لصد عدوان مسلح حال يرتكب ضد سلامة إقليمها أو إستقلالها السياسي شريطة أن يكون 

إستخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسبا معه فالمجتمع الدولي سلم للدولة بحق 

 151ص]4[. الدفاع الشرعي للدفاع عن نفسها وهذا ضمانا لبقائها 
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إن الدفاع الشرعي أمر حديث العهد في القانون الدولي الجنائي لم يظهر إلا بعد أن تكاملت  

الدولية التي تعتبر أن الحرب جريمة لا يجوز اللجوء إليـهـا، حيث كانت الأعراف والمواثيق 

الحرب من قبل وسيلة شرعية لحل النزاعات الدولية وإنشاء الحقوق وضمان التمتع بها، ولم يتم 

تحريمها إلا في العصر الحديث، وقد أكدت العديد من الوثائق الدولية على هذا الحق فقد أكد 

 على أنه يمتنع على الدول في علاقاتها التعاقدية أو غير 02 في مادته 1924بروتوكول جنيف 

 .التعاقدية المتبادلة اللجوء إلى الحرب إلا في حالتين ومن ضمن هذه الحالات حالة الدفاع الشرعي 

 على جواز اللجوء إلى الحرب في حالة الدفاع الشرعي وقد أكد 1885كما أكدت إتفاقية لوكارلو 

المتحدة بدوره وبشكل صريح على الدفاع الشرعي وإعترف بدفاع شرعي لم يكن ميثاق الأمم 

 من الميثاق، وقد ]11[ 51موجود سابقا وهو الدفاع الشرعي الجماعي، وذلك من خلال نص المادة 

 مكرسة لهذا 1954 من مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية لسنة 08جاءت المادة 

كل عدوان يتضمن إستخدام الدولة قواتها المسلحة ضد دولة [ ة دولية الحق، حيث إعتبرته جريم

أخرى لأغراض غير الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو تنفيذا لقرار أو تطبيقا لتوصية هيئة 

 152ص]4[] . مختصة من هيئات الأمم المتحدة 

 : والأصل أن الدفاع الشرعي يقوم على ركنين جوهريين همـا 

 عتـداء الإ: أولا  

 الـدفاع : ثانيا  

  )العـدوان : (  الإعتـداء -/ أولا 

العدوان هو : [ بقولها 14/12/1974تم تعريف العدوان من طرف الجمعية العامة بتاريخ  

إستخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي والإستقلال السياسي 

 ] .مع ميثاق الأمم المتحدة تتفق لدولة أخرى أو بأية طريقة لا 

 : ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الدفاع الشرعي يقوم على العناصر التالية 

 :  وقوع عدوان مسلح-/ أ 

 من الميثاق أن يكون العدوان مسلحا، وحتى نكون أمام عدوان مسلح غير 51تشترط المادة  

ريك الجيوش أو الغزو أو الحصار وغيره مشروع ينبغي أن يتخذ العدوان الطابع العسكري أي تح



 

 

99 

ويشترط أن يكون هذا الإستعمال على درجة  155ص]4[. من الأعمال التي يستعمل فيها السلاح 

كبيرة من الجسامة، وبذلك تستبعد حوادث الحدود بين الدول المتجاورة ولو تم فيها إستخدام القوة 

ا بالطرق السلمية، ومثال ذلك أن يطلق حراس لأن النية العدوانية غير متوفرة كما أنه يمكن حله

الحدود النيران على مجموعة من الشعب، فإنه لا يمكن التذرع بذلك العمل لتبرير التمسك بالدفاع 

الشرعي إذ أنه يمكن حل هذا الإشكال بالطرق الودية كتعويض الطرف المتضرر،وتطبيقا لذلك 

 داخل الأراضي ن المتعلقة بأعمال الفدائييرفضت الأمم المتحدة الشكوى المقدمة من إسرائيل

 للتمسك نالإسرائيلية منكرة إدعاء إسرائيل بأن هذه العمليات تشكل هجوما من قبل الفلسطينيي

 بأنها لما قامت بالهجوم على 1956بالدفاع الشرعي، كما رفضت الأمم المتحدة إدعاء إسرائيل لسنة 

رعـي، للرد على الهجوم المسلح الذي قام به مصر إنما كانت تستخدم حقها في الدفاع الشـ

وبذلك فإن مسؤولية إسرائيل لاسيما المسئول الأول فيها، قائمة ولا يمكن لها . الفدائيين من مصر 

التمسك بفكرة الدفاع الشرعي للتنصل من المسؤولية رغم أن الواقع العملي على الساحة الدولية 

م التي ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطيني يظهر لنا خلاف ذلك حيث أنه ورغم الجرائ

وعلى مرئ من العالم ، إلا أن لا أحد يحرك ساكنا وكأن شيئا لا يحدث ورغم الشكاوى المرفوعة 

 أن سياسة القوى تبقى - كما سبق الإشارة إليه –إلا أن الملاحظ " شارون " ضد الرئيس الإسرائيلي 

ربما لأن الضحية هم " شارون "ية ، فلا أحد يجرء على محاكمة هي الغالبة في العلاقات الدول

عرب، وربما لأن وراء إسرائيل دولة كبرى لا يجرء أحد على مواجهتها وهي الولايات المتحدة 

الأمريكية، ولأن إسرائيل واللوبيات والمنظمات اليهودية في العالم تمتلك معظم أسباب ووسائل 

والرأي العام في الدول الكبرى، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التأثير والضغط على الحكومات 

 ومنه نجد هذه الدول الكبرى ترفض أن يتم توجيه الإتهامات إليها وتعتبره 03ص]52[بالذات ، 

تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها، ولعل هذا ما قصده الجنرال فرناند والترس مندوب 

 لدى هيئة الأمم المتحدة في تصريح له وهذا بعد إدانة بلاده بسبب قيامها الولايات المتحدة الدائم

بأعمال حربية ضد نيكاراغوا وفي مقدمتها تلغيم موانئ هذه الأخيرة وذلك في قرار محكمة العدل 

 بأن بلاده لا تسمح أن ترسم سيادتها الخارجية من قبل مجموعة من القضاة 1986الدولية سنة 

 18ص]53[. الأجانب 

 فرئيس الدولة الذي يأمر بهجوم مسلح على دولة أخرى يجب حتى يتنصل من مسؤوليته أو حتى 

تنتفي عنه المسؤولية أن يكون في حالة دفاعية أي أن العمل المسلح الذي أمر به هو نتيجة هجوم 

 . على الدولة التي هو على رأسها 
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 :   أن يكون العدوان حالا ومباشرا -/ ب 

 بصدد حالة دفاع شرعي لابد أن يكون العدوان حالا أي واقعا وليس على حتى نقول أننا

وشك الوقوع كما يجب أن يكون مباشرا ، ومثال العدوان غير المباشر ما حدث في قضية خليج 

"  ، حيث تمركز عدد من المتمردين الكوبيين بقصد قلب نظام حكم 1961الخنازير في كوبا سنة 

، وذلك بتدعيم من الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت لهم  "  Fidel castro" " فيدال كاسترو 

المساعدات من خلال قواعدها في قواتيمالا وفلوريدا ، حيث تقدمت كوبا بشكوى ضد الولايات 

المتحدة الأمريكية محملة إياها مسئولية هذا العدوان ، إلا أن قرار الجمعية العامة في 

نة إلا أن الإتحاد السوفياتي آنذاك إعتبر الولايات المتحدة شريكة في  لم يصدر بالإدا22/04/1961

 . هذه المؤامرة لأن الدعم المقدم من طرفها يعد نموذجا للعدوان غير المباشر 

ويعتبر البعض أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي مثلما هو عليه الحال في 

فر عدوان هو على وشك الوقوع وإعتباره عدوانا حالا القانون الجنائي الداخلي يقوم بمجرد توا

 من 05 من لائحة نورمبورغ ونظيرتها المادة ]09[  6،  وهذا ما أكدت عليه المادة 153ص]4[

 .    من مشروع تقنيين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية2/2لائحة طوكيو ، وكذا المادة 

العدوان على وشك الوقوع لإعتباره غير أن الإتجاه الغالب يرى أنه لا يكفي أن يكون 

 لكي يبرر العمل المضاد المتمثل في الدفاع عدوانا حالا، إذ يتطلب الأمر وجوب البدء بالعدوان فعلا

 من ميثاق الأمم المتحدة التي أجازت 51الشرعي ويستند هذا الإتجاه على ما جاء في نص المادة 

 من مشروع تقنيين الجرائم ضد 01وكذا المادة الدفاع الشرعي في حالة وقوع العدوان المسلح ، 

 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تعريف 01 ونظيرتها المادة .سلام وأمن البشرية

  . 14/12/1974العدوان الصادر في 

 :  أن يكون العدوان المسلح ماسا بأحد الحقوق الجوهرية -/  ج

، 14/12/1974ف العدوان الصادر في لقد وضح قرار الجمعية العامة الخاص بتعري

 .  حق سلامة الإقليم ، وحق الإستقلال السياسي وحق تقرير المصير : الحقوق الجوهرية وهي 
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 :  حق سلامـة الإقليـم 

ثمة إجماع مفاده أن المساس بسلامة إقليم الدولة يعتبر جريمة دولية ومنه وجب الإمتناع عن القيام 

 من عهد عصبة الأمم المتحدة 01ولة كانت ، وهذا ما أكدته كل من المادة بالعدوان على إقليم أي د

 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، كما أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في ]11[ 2/4، والمادة 

على أن إحترام السلامة الإقليمية بين الدول المستقلة يعتبر أساسا جوهريا " مضيق كورفو " قضية 

ت الدولية، ومنه فإن الإعتداء على الإقليم يشكل عدوانا يبرر اللجوء إلى الدفاع الشرعي في العلاقا

 155ص]4[. بشرط أن يتم التقيد بشروط الدفاع  الشرعي 

 :  حق الإستقلال السياسي 

إن من صور المساس بالإستقلال السياسي العدوان، وقد يتمثل العدوان على سيادة الدولة الأجنبية 

لة الضحية من ممارسة سلطتها كصاحبة إختصاص في تسيير شؤونها الداخلية أو بمنع الدو

الخارجية أي رفض الدولة المعتدية إحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخاصة للدولة المعتدى 

عليها فإذا ما مارست الدولة المعتدية مثل هذا المنع بواسطة الإعتداء المسلح قام حق الدولة المعتدى 

 .  في الدفاع الشرعي عليها

 :  حق تقرير المصيـر 

لقد إستقر العرف الدولي على ضرورة إحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كما أكد ميثاق 

 ]11[ . 1/2الأمم المتحدة على هذا المبدأ في العديد من نصوصه منها نص المادة 

 ، ويحق عندئذ لهذا الشعب القيام وعليه فإن أي دولة تمنع شعبا من هذا الحق تعد دولة معتدية

 .      بأعمال العنف المبررة تماما كدفاع شرعي ، لنيل حقه في تقرير مصيره وتحقيق إستقلاله الوطني 

 الدفـــــــاع : ثانيا 

إذا وقع عدوان على الدولة جاز لها أن تقوم بالرد عليه دون أن يتصف عملها بالعدوان ، إذا ما 

 :لية تقيدت بالشروط التا

 :  لزوم الدفـــاع -/ أ 

أن يكون الدفــاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان ، وهو ما يعرف بشرط اللزوم 

 :  ويقتضي ذلك 156ص]4[
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 .  أن تكون أفعال الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لصد العدوان -

ز أن تعتدي  أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان أي الدولة مصدر العدوان المسلح ، فلا يجو-

 .على دولة ثالثة بحجة الدفاع الشرعي ) المعتدى عليها ( الدولة 

 توقف أفعال الدفاع بمجرد إتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، وهذا -

 من ميثاق هيئة الأمم ، وعليه فإن إستمرار أعمال العنف بعد 51ما يتضح من خلال نص المادة 

والدفاع الشرعي . قرار مجلس الأمن لا يعد دفاعا شرعيا ويمكن إعتباره جريمة دولية صدور 

 .  من ميثاق هيئة الأمم 51جماعي كان أو فردي يجد أساسه القانوني في نص المادة 

 :  تناسب الدفاع مع العدوان -/ ب 

وان متناسبة مع يعنى تناسب الدفاع أن تكون أفعال الدفاع التي تقوم بها الدولة ضحية العد

الإعتداء الحاصل عليها أي أن حق الدولة في الرد المتولد عن العدوان يبيح لها الرد في حدود القدر 

الضروري لصد العدوان بدون مبالغة أو تجاوز وعليه فالدولة التي تتجاوز حق الدفاع الشرعي 

 . يسقط عن عملها وصف الدفاع الشرعي  

با من أسباب الإباحة، وعليه فإذا ما إستعملت الدولة المعتدى فالدفاع الشرعي إذا يعتبر سب 

عليها حقها في الدفاع بالشروط السابق ذكرها، فإن عملها يعتبر دفاعا شرعيا عن وجودها وكيانها، 

أما إذا تجاوزت القدر اللازم لرد الإعتداء، ولم تتوفر في عملها الشروط الواجب توفرها للقول 

فإنها في هذه الحالة تكون مرتكبة لجريمة دولية ومنه  إمكانية مساءلة " عي دفاع شر" بوجود حالة 

 .رئيس الدولة فيها بإعتباره المسؤول الأول في تلك الدولة 

  حالة المعاملة بالمثـل .2.2.2.2

تتمثل المعاملة بالمثل في رد فعل الدولة المعتدي عليها ضد الدولة المتعدية بعمل غير شرعي 

ذا المعنى فإن المعاملة بالمثل ليست سوى معاملة خاصة أو عدالة خاصة ترتكز على مماثل ، وبه

  "  loi du Talion  "شريعة القصاص  

فالمعاملة بالمثل هي أفعال غير مشروعة تقوم بها دولة ما ردا على أفعال غير مشروعة وقعت 

وانها ، كما أن هناك من عليها من قبل دولة أخرى ، لإرغام الدولة المعتدية على الكف عن عد
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] عمل غير شرعي موجه ضد دولة معتدية من أجل إجبارها على العودة للشرعية : [ عرفها بأنها 

أفعال غير مشروعة دوليا تتخذ من قبل دولة ضد دولة أخرى ، : [ بأنها " أوبنهايم " وقد عرفها . 

وية المناسبة للخلاف الناجم عن كإستثناء مسموح به لإكراه الدولة الأخيرة حتى توافق على التس

    147ص]4[ .]جريمة دولية

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعاملة بالمثل تختلف عن الدفاع الشرعي إذ أن المعاملة بالمثل   

تفترض ردا على فعل قام وإنتهى ، فهي إنتقام برد الشر بشر مثله بغية ردع المعتدي، في حين أن 

ة إعتداء على وشك الوقوع لمنعه من الوقوع أو لمنع إعتداء وقع ولم الدفاع الشرعي يفترض مقاوم

 . ينته بعد من أجل الحد من إستمراره  أما إذا وقع الفعل وإنتهى فلا مبرر للدفاع الشرعي أبدا 

 :على النحو التالي " المعاملة بالمثل " وقد تحددت شروط تطبيق هذا المبدأ 

 .  قامت به الدولة رد فعل على عمل غير مشروع سبقه أن يكون العمل غير المشروع الذي -

 .  أن يكون ثمة تناسب بين الفعل غير المشروع والعدوان الذي تعرضت له الدولة -

 أن يكون لجوء الدولة للعمل غير المشروع مبني على أساس إستحالة اللجوء إلى الوسائل السليمة -

 . 

دولة غير المشروع ردا على الإعتداء الواقع وعليه فإذا ما توفرت هذه الشروط عد عمل ال

عليها مبررا ، غير أن العصر الحديث شهد مطالبة العديد من الفقهاء بضرورة عدم الأخذ به وهذا 

لكونه يقوم على فكرة الثأر والقصاص وهي مفاهيم تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة ومجمل 

ق السلمية لاسيما في وقت السلم حيث يكون المعاهدات التي تحث الدول على حل نزاعاتها بالطر

 150ص]4[. للدولة متسع من الوقت للبحث عن الطرق السلمية لإنصاف نفسها 
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   ةاتمـخ

 

 

 

إن محاكمة أو محاولة محاكمة العالم للرؤساء والزعماء الذين يتسببون في إبادات جماعية، 

اءات يشكل خطوة محمودة في طريق تقدم أو جرائم ضد الإنسانية، ورغم كل التحفظات والإستثن

البشرية إذ لا شيء يبرر الإبادات الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو ضد حقوق الإنسان 

رغم أن هناك أحيانا ظروف وأوضاع قاسية أو إضطربات داخلية أو . والإعتقالات بدون محاكمة 

تخاذ تدابير قاسية، ولكن لهذه التدابير حروب في حياة كل بلد يضطر الحكم خلالها لمواجهتها إلى إ

كما أنه لم يعد بإمكان هؤلاء الرؤساء أو . حدود ، ولها قواعدها وقوانينها التي لا ينبغي تعديها

الحكام التمسك بالحصانة الممنوحة لهم بصفتهم حكاما، حيث أن القيام بمثل هذه الأفعال التي تعد 

تبع لا محالة توقيع الجزاء وقيام المسؤولية الجنائية لهؤلاء جرائم دولية في نظر القانون الدولي يست

الحكام أي أن الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول دون ترتب 

المسؤولية الجنائية في القانون الدولي في حالة إرتكاب جريمة دولية، فالصفة الرسمية للشخص لا 

قاب عن الجرائم التي يكون قد إرتكبها أثناء وجوده في منصبه ولا تشكل تعفيه من المحاكمة والع

تلك الصفة في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة، وهذا ما تأكد لنا من خلال الممارسة الدولية خصوصا 

عد الحرب العالمية إذ أن المحاكم الدولية التي تم إنشاؤها لمحاكمة مقترفي الجرائم الدولية الماسة ب

 .ق الإنسان تؤكد لنا ترسخ مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية للمسؤولين والقادة بحقو

 رغم تعثره في خطواته الأولى ورغم –     وإذا كان للقضاء الجزائي الدولي من فائدة أو فضل 

 فهي في أن كل حاكم أو رئيس في العالم بات ملزما في –خضوعه حتى الآن لإرادة الدول الكبرى 

بعدم تجاوز " مصلحة وطنية أو قومية "دفاعه عن حكمه أو عن نفسه أو حتى عما يعتبره وأعوانه 

 . حدود معينة ، وبإحترام حدود ومعايير معينة 

ورغم أنه ليس من السهل ترسيم الحدود بين الشرعية الوطنية والشرعية الدولية ، أو بين المصلحة 

ال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، إلا أنه ليس بالأمر القومية ، ولا شرعية التدابير أو الأعم

المستحيل ولعل أكبر حدث والذي يشكل خطوة عملاقة في هذا المجال هو تأسيس وميلاد أول 
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محكمة جنائية دولية دائمة لها ولاية على الجرائم ذات الطابع الدولي حيث تمت المصادقة على 

 والمختصين في هذا المجال، نقق حلم لطالما راود القانونييقانونها الأساسي، وهكذا سيشهد العالم تح

على أمل أن تكون هذه الهيئة الجديدة على قدر كبير من الفعالية وهذا كله في سبيل تدعيم الشرعية 

  .الدولية ، وتحقيق وضمان الحماية لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى 
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